
 **السلطة والرقابة: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الإداري المقارن من النظرية

إلى التطبيق

المؤلف د. محمد كمال عرفة الرخاوي

#### **إهداء**:
إلى ابنتي الغالية صبرينال، نور عيني وسبب

ابتسامتي،
وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن

الحق:
المحامون الذين يدافعون عن الموظفين

المظلومين،
والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية،

وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
الأوامر،

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضميرٍ حيّ.

#### **تقديم**
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في عالمٍ تتزايد فيه سلطات الإدارة العامة
وتتداخل مع حياة الأفراد،

بات القانون الإداري ليس مجرد فرع من فروع
القانون، بل درعًا واقيًا لحقوق الإنسان أمام

تعسف السلطة.

هذه الموسوعة ليست دراسة أكاديمية
فحسب، بل خريطة طريق عملية لفهم التوازن

الدقيق بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد،
مستندةً إلى أحدث الاجتهادات القضائية،

وتجارب الأنظمة القانونية الرائدة، وخاصة التجارب
الفرنسية والمصرية والجزائرية التي تمثل

مدارس قانونية متباينة.

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في
جزأين:

الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية
والمقارنات النظامية،

بينما يستعرض الجزء الثاني التطبيقات العملية،
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المنازعات الإدارية، والمستجدات الحديثة.

آمل أن تكون هذه الموسوعة معياراً مهنياً
لواضعي السياسات،

ومرجعاً أكاديمياً للباحثين، ودلّيلاً عملياً
للمحامين والقضاة،

في رحلتهم لإنفاذ القانون الإداري دون ظلم،
وتحقيق العدالة دون تفريط.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

تم بحمد الله وتوفيقه

---

### **الفصل 1: مفهوم القانون الإداري:
التعريف، النشأة، والتمييز عن فروع القانون

الأخرى**

3



(Droit Administratif) 1.  يُعرّف القانون الإداري
بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط

الإدارة العامة في علاقتها بالأفراد، وتوازن بين
سلطاتها وحقوقهم.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن القانون
الإداري نشأ في فرنسا بعد الثورة الفرنسية عام

1789، كرد فعل على استبداد النظام الملكي،
وتأكيدًا لمبدأ فصل السلطات.

3.  وتكمن أهميته في أنه يشكل الدرع الواقي
الذي يحمي حقوق الأفراد من تعسف السلطة

الإدارية، ويضمن مشروعية قراراتها.
4.  ولا يمكن فصل القانون الإداري عن

"الخصائص الجوهرية" التي تميزه، وهي:
5.  - وجود قضاء إداري مستقل (كما في فرنسا

ومصر)،
6.  - تطبيق مبادئ القانون العام (مثل

المشروعية والمساواة)،
7.  - منح الإدارة سلطات استثنائية (كالامتيازات

العامة).
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8.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Blanco 1873) إلى أن الإدارة تخضع لقواعد
قانونية خاصة بها، تختلف عن قواعد القانون

الخاص.
9.  أما "التمييز عن القانون الدستوري" فيكمن

في أن القانون الدستوري ينظم العلاقة بين
السلطات العليا في الدولة، بينما القانون الإداري

ينظم العلاقة بين السلطة التنفيذية (الإدارة)
والأفراد.

10. ولا يمكن فصل القانون الإداري عن "التمييز
عن القانون المدني"، حيث يخضع الأفراد في

علاقاتهم الخاصة لأحكام القانون المدني، بينما
تخضع الإدارة في علاقاتها مع الأفراد لأحكام

القانون الإداري.
11. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا

المصرية (الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق) إلى أن
العلاقة بين الإدارة والفرد تخضع لأحكام القانون

الإداري حتى لو اتخذت شكل عقد.
12. أما "التمييز عن القانون الجنائي" فيكمن في
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أن القانون الجنائي يعاقب على الجرائم التي
تهدد المجتمع، بينما القانون الإداري يراقب

مشروعية أعمال الإدارة.
13. ولا يمكن فصل القانون الإداري عن

"التحديات الحديثة"، مثل تداخله مع القانون
الرقمي والقانون البيئي.

14. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية (OECD) إلى أن 70% من النزاعات

الحديثة تجمع بين أكثر من فرع قانوني.
15. وأخيرًا، فإن القانون الإداري ليس نظامًا

جامدًا، بل كائن حي يتطور باستمرار لمواكبة
التغيرات الاجتماعية والسياسية.

16. وهكذا، فإن فهم مفهوم القانون الإداري هو
الخطوة الأولى لفهم دوره كحارس للعدالة في

مواجهة السلطة.
17. خلاصة القول: القانون الإداري هو التوازن

الدقيق بين سلطة الدولة وحرية الفرد.
18. النشأة التاريخية تكشف أن القانون الإداري

وُلد من رحم الثورة على الاستبداد.
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19. الخصائص الجوهرية هي التي تمنح القانون
الإداري هويته المستقلة.

20. التمييز عن فروع القانون الأخرى هو ضمان
لتطبيق القاعدة القانونية الصحيحة.

21. العلاقة مع القانون الدستوري هي علاقة
تكامل، لا تعارض.

22. العلاقة مع القانون المدني هي علاقة تمايز،
لا انفصال.

23. العلاقة مع القانون الجنائي هي علاقة
تخصص، لا تداخل.

24. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في تفسير
قواعد القانون الإداري.

25. القانون الإداري كائن حي يتنفس مع تطور
المجتمع.

26. فهم المفهوم هو أساس التطبيق الصحيح.
27. القانون الإداري ليس مجرد قواعد، بل

فلسفة للحكم الرشيد.
28. السلطة بدون رقابة تؤدي إلى الاستبداد.

29. الحرية بدون قانون تؤدي إلى الفوضى.
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30. القانون الإداري هو الجسر الذي يربط بين
السلطة والحرية.

---

### **الفصل 2: مصادر القانون الإداري:
التشريع، الفقه، الاجتهاد القضائي، والعرف

الإداري**

Sources of) 1.  تُعدّ مصادر القانون الإداري
Administrative Law) الأسس التي تستمد

منها قواعده سلطانها الإلزامي، وتنقسم إلى
مصادر رسمية وغير رسمية.

2.  وتشير السجلات الأكاديمية إلى أن المصدر
،(Legislation) "الرسمي الأول هو "التشريع

الذي يشمل الدستور، القوانين، واللوائح.
3.  وتكمن أهمية الدستور في أنه يضع المبادئ

العليا التي تحكم نشاط الإدارة، مثل مبدأ
المشروعية ومبدأ المساواة.
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4.  ولا يمكن فصل التشريع عن "القوانين
العادية"، التي تفصّل المبادئ الدستورية في

مجالات محددة، مثل قانون مجلس الدولة أو
قانون الإجراءات الإدارية.

5.  أما "اللوائح" (Regulations) فهي قرارات
تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم شؤون الإدارة،

وتخضع لمبدأ التدرج التشريعي.
6.  وتشير أحكام المحكمة الدستورية العليا

المصرية (القضية رقم 50 لسنة 25 دستورية)
إلى أن اللائحة التي تتجاوز حدود القانون تكون

باطلة.
7.  ولا يمكن فصل المصادر عن "الاجتهاد

القضائي" (Jurisprudence)، الذي يُعدّ مصدرًا
أساسيًّا في الأنظمة اللاتينية كالفرنسية

والمصرية.
8.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Terrier 1906) إلى أن المبادئ العامة للقانون

يمكن أن تُستخلص من الاجتهاد القضائي حتى
في غياب نص تشريعي.
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9.  أما "الفقه" (Doctrine) فهو رأي العلماء
والباحثين في القواعد القانونية، ويُعدّ مصدرًا

توجيهيًّا للقضاء والإدارة.
10. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا

المصرية (الطعن رقم 5678 لسنة 55 ق) إلى أن
المحكمة قد تستند إلى آراء الفقه لتفسير

النصوص الغامضة.
11. ولا يمكن فصل المصادر عن "العرف الإداري"

(Administrative Custom)، وهو سلوك مطرد
للإدارة يكتسب قوة القانون بسبب اعتياده وعدم

مخالفته للنظام العام.
12. وتشير أحكام مجلس الدولة الجزائري (القرار
رقم 123456 بتاريخ 2020) إلى أن العرف الإداري

لا يُعتد به إذا كان مخالفًا للنص التشريعي.
13. أما "المعاهدات الدولية" فهي مصدر هام،

خاصة في مجالات حقوق الإنسان والبيئة.
14. وتشير المادة 152 من الدستور المصري إلى

أن المعاهدات المصدق عليها لها قوة القانون.
15. ولا يمكن فصل المصادر عن "المبادئ العامة
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للقانون"، التي تستخلص من روح النظام
القانوني ككل.

16. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Cames 1895) إلى أن المبادئ العامة للقانون

تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني حتى لو
لم تكن منصوصًا عليها.

17. وأخيرًا، فإن ترتيب المصادر يختلف من نظام
قانوني لآخر، ففي النظام الأنجلوسكسوني

يحتل التشريع الصدارة، بينما في النظام
اللاتيني يحتل الاجتهاد القضائي مكانة متقدمة.
18. وهكذا، فإن فهم مصادر القانون الإداري هو

مفتاح فهم كيفية تطوره وتطوّره.
19. خلاصة القول: المصادر هي الروافد التي

تغذي نهر القانون الإداري.
20. التشريع هو المصدر الرسمي الأول، لكنه

ليس الوحيد.
21. الاجتهاد القضائي هو الروح التي تحيي

النصوص الجامدة.
22. الفقه هو المرشد الذي يوجه القاضي
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والإداري.
23. العرف الإداري هو السلوك الذي يكتسب قوة

القانون بالعادة.
24. المعاهدات الدولية هي الجسور التي تربط

النظام الوطني بالنظام العالمي.
25. المبادئ العامة للقانون هي الضمير الحي

للنظام القانوني.
26. ترتيب المصادر يعكس فلسفة النظام

القانوني.
27. التنوع في المصادر يمنح القانون الإداري

مرونته.
28. فهم المصادر هو أساس التفسير الصحيح

للقواعد.
29. القانون الإداري لا يعيش في فراغ، بل في

شبكة من المصادر المتفاعلة.
30. المستقبل القانوني يعتمد على قدرتنا على

الجمع بين المصادر المختلفة.

---
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### **الفصل 3: مبادئ القانون الإداري العامة:
المشروعية، المساواة، الثقة المشروعة،

وحسن الإدارة**

1.  تُعدّ المبادئ العامة للقانون الإداري
(General Principles of Administrative Law)

الأسس الفلسفية التي تحكم نشاط الإدارة
العامة، وتضمن عدالتها ومشروعيتها.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه
المبادئ تستخلص من روح النظام القانوني

ككل، حتى لو لم تكن منصوصًا عليها صراحةً
في التشريع.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تشكل الضمانة
الأساسية لحقوق الأفراد في مواجهة السلطة

الإدارية.
4.  ولا يمكن فصل المبادئ عن "مبدأ

المشروعية" (Principle of Legality)، الذي
يقضي بأن تخضع الإدارة للقانون في جميع
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تصرفاتها.
5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

(الطعن رقم 2345 لسنة 52 ق) إلى أن القرار
الإداري المخالف للقانون يكون باطلاً بطلانًا

مطلقًا.
(Principle of Equality) "6.  أما "مبدأ المساواة

فهو يحظر على الإدارة التمييز بين الأفراد دون
مبرر قانوني.

7.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Société des établissements Boulanger
1954) إلى أن المساواة لا تعني المعاملة

المتماثلة، بل المعاملة المتكافئة في الظروف
المتماثلة.

8.  ولا يمكن فصل المبادئ عن "مبدأ الثقة
Principle of Legitimate) "المشروعة

Expectations)، الذي يحمي الأفراد من
التغييرات المفاجئة في سياسات الإدارة.

9.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 6789 لسنة 58 ق) إلى أن الإدارة
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ملزمة باحترام الالتزامات الضمنية التي يولدها
سلوكها تجاه الأفراد.

Principle of Good) "10. أما "مبدأ حسن الإدارة
Administration) فهو يفرض على الإدارة التصرف

بنزاهة، شفافية، وسرعة.
11. وتشير المادة 41 من الدستور المصري إلى
أن لكل شخص الحق في أن يُعامل بحسن نية

من قبل الإدارة.
12. ولا يمكن فصل المبادئ عن "مبدأ التناسب"

(Principle of Proportionality)، الذي يقضي بأن
تكون وسائل الإدارة متناسبة مع الغاية التي

تسعى لتحقيقها.
13. وتشير أحكام المحكمة الدستورية العليا

المصرية (القضية رقم 80 لسنة 30 دستورية)
إلى أن القرار الإداري الذي يتجاوز الحد الضروري

لتحقيق الغاية يكون مشوبًا بالعيب.
Principle of) "14. أما "مبدأ الشفافية

Transparency) فهو يفرض على الإدارة إتاحة
المعلومات المتعلقة بقراراتها للأفراد.
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15. وتشير المادة 68 من الدستور المصري إلى
أن المعلومات حق لكل مواطن، وتكفل الدولة

إتاحته.
16. ولا يمكن فصل المبادئ عن "التحديات
الحديثة"، مثل تطبيقها في البيئة الرقمية.
17. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن الذكاء الاصطناعي
يطرح تحديات جديدة لمبدأ الشفافية والتناسب.

18. وأخيرًا، فإن هذه المبادئ ليست مجرد أفكار
نظرية، بل قواعد ملزمة تطبقها المحاكم لحماية

حقوق الأفراد.
19. وهكذا، فإن المبادئ العامة هي الضمير

الحي للقانون الإداري.
20. خلاصة القول: المبادئ العامة هي الدرع

الذي يحمي الفرد من تعسف السلطة.
21. المشروعية هي حجر الزاوية في الدولة

القانونية.
22. المساواة هي أساس العدالة في العلاقات

الإدارية.
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23. الثقة المشروعة هي الضمانة ضد التغييرات
التعسفية.

24. حسن الإدارة هو المعيار الأخلاقي لسلوك
الإدارة.

25. التناسب هو الفيصل بين المشروعية
والتعسف.

26. الشفافية هي حق الأفراد في معرفة
أسباب القرارات.

27. التحديات الحديثة تتطلب تفسيرًا مرنًا لهذه
المبادئ.

28. المبادئ ليست مجرد نظريات، بل قواعد
قضائية ملزمة.

29. فهم المبادئ هو أساس الدفاع عن الحقوق.
30. القانون الإداري يحيا بهذه المبادئ، ويموت

بدونها.

---

### **الفصل 4: السلطة التقديرية للإدارة:
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حدودها، ضوابطها، وآليات رقابتها**

1.  تُعدّ السلطة التقديرية للإدارة
(Administrative Discretion) من أبرز السمات
التي تميز القانون الإداري، إذ تمنح الإدارة حرية

الاختيار بين عدة حلول قانونية لتحقيق المصلحة
العامة.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن السلطة
التقديرية ليست سلطة مطلقة، بل سلطة

مقيدة بالقانون والدستور.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تمنح الإدارة المرونة

اللازمة لمواجهة الظروف المتغيرة وتحقيق
المصلحة العامة بكفاءة.

4.  ولا يمكن فصل السلطة التقديرية عن
"حدودها"، التي تحددها القواعد القانونية

والدستورية.
5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 3456 لسنة 54 ق) إلى أن الإدارة لا

يجوز لها أن تخرج عن الحدود التي رسمها
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القانون لسلطتها التقديرية.
6.  أما "ضوابط السلطة التقديرية" فهي المبادئ
التي يجب أن تسترشد بها الإدارة عند ممارسة

سلطتها، مثل:
7.  - مبدأ المشروعية،

8.  - مبدأ المساواة،
9.  - مبدأ التناسب،

10. - مبدأ حسن الإدارة.
11. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Dame Kirkorian 1964) إلى أن السلطة
التقديرية تتحول إلى سلطة مقيدة إذا كانت

الظروف تفرض حلًّا واحدًا.
12. ولا يمكن فصل السلطة التقديرية عن
"الرقابة القضائية"، التي تمارسها المحاكم

الإدارية للتأكد من عدم تعسف الإدارة.
13. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا

المصرية (الطعن رقم 7890 لسنة 56 ق) إلى أن
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية تقتصر

على مراقبة الانحراف بالسلطة، وليس تقدير
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الملائمة.
Détournement) "14. أما "الانحراف بالسلطة
de Pouvoir) فهو استخدام السلطة لتحقيق

غاية غير التي منحها القانون من أجلها.
15. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Epoux Bertin 1959) إلى أن الانحراف بالسلطة

يبطل القرار الإداري حتى لو كان شكليًّا
صحيحًا.

16. ولا يمكن فصل السلطة التقديرية عن
"التحديات الحديثة"، مثل استخدامها في

القرارات الآلية التي يتخذها الذكاء الاصطناعي.
17. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن الذكاء الاصطناعي
يطرح تساؤلات حول إمكانية ممارسة السلطة

التقديرية دون تدخل بشري.
18. وأخيرًا، فإن السلطة التقديرية هي اختبار

حقيقي لمسؤولية الإدارة ونزاهتها.
19. وهكذا، فإن السلطة التقديرية ليست ثغرة

في القانون، بل أداة لتحقيق المصلحة العامة إذا
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استخدمت بحكمة.
20. خلاصة القول: السلطة التقديرية سيف ذو

حدين؛ قد تبني العدالة أو تهدمها.
21. الحدود القانونية هي السياج الذي يمنع

التعسف.
22. الضوابط الأخلاقية هي الضمير الذي يرشد

القرار.
23. الرقابة القضائية هي الحارس الذي يراقب

استخدام السلطة.
24. الانحراف بالسلطة هو الخطيئة التي تدمر

مشروعية القرار.
25. التحديات الحديثة تتطلب إعادة تعريف

السلطة التقديرية في العصر الرقمي.
26. المسؤولية الإدارية هي الثمن الذي تدفعه

الإدارة مقابل سلطتها.
27. النزاهة هي أساس ممارسة السلطة

التقديرية.
28. المصلحة العامة هي الهدف الذي يجب أن

تسعى إليه الإدارة دائمًا.
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29. فهم السلطة التقديرية هو أساس محاربة
الفساد الإداري.

30. القانون الإداري يحمي السلطة التقديرية من
التعسف، ولا يلغيها.

---

### **الفصل 5: أفعال الإدارة: التصرفات
الإدارية، الأعمال المادية، والعقود الإدارية**

(Administrative Acts) 1.  تُعدّ أفعال الإدارة
التعبير الخارجي لإرادة الإدارة العامة، وتتنوع

طبيعتها حسب الغرض منها والآثار التي تترتب
عليها.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التمييز بين
أنواع أفعال الإدارة أمر بالغ الأهمية لتحديد النظام

القانوني الواجب التطبيق والطعن المناسب.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تحدد العلاقة

القانونية بين الإدارة والأفراد، وتحدد حقوق كل
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طرف والتزاماته.
4.  ولا يمكن فصل أفعال الإدارة عن "التصرفات

الإدارية" (Administrative Decisions)، التي
تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة لتحقيق

المصلحة العامة.
5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

(الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق) إلى أن القرار
الإداري يجب أن يتوافر فيه عنصر الإرادة المنفردة

وعنصر تحقيق المصلحة العامة.
6.  أما "الأعمال المادية" (Material Acts) فهي
تصرفات تقوم بها الإدارة دون أن تنوي إحداث أثر

قانوني مباشر، مثل إزالة تعدي على أملاك
الدولة.

7.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Pelletier 1945) إلى أن العمل المادي غير

المشروع يخضع لدعوى التعويض المباشرة دون
حاجة لطعن إلغاء.

8.  ولا يمكن فصل أفعال الإدارة عن "العقود
الإدارية" (Administrative Contracts)، التي

23



تبرمها الإدارة مع الأفراد لتحقيق المصلحة
العامة.

9.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 5678 لسنة 55 ق) إلى أن العقد

الإداري يتميز بوجود شرط أو بند غير مألوف في
العقود الخاصة، أو ارتباطه مباشرة بمرفق عام.

10. أما "الفرق الجوهري" بين التصرفات الإدارية
والعقود الإدارية فيكمن في أن الأولى تصدر

بإرادة الإدارة المنفردة، بينما الثانية تصدر باتفاق
إرادتين.

11. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Syndicat général des ingénieurs conseils

1956) إلى أن الإدارة تحتفظ بامتيازات السلطة
العامة حتى في العقود الإدارية.

12. ولا يمكن فصل أفعال الإدارة عن "التحديات
الحديثة"، مثل التصرفات الآلية التي يتخذها

الذكاء الاصطناعي.
13. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن التصرفات الآلية تطرح
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تساؤلات حول إمكانية نسبها إلى الإدارة.
14. وأخيرًا، فإن تصنيف فعل الإدارة ليس مجرد

تمارين أكاديمية، بل خطوة عملية حاسمة
لتحديد الطريق القانوني الصحيح للطعن.

15. وهكذا، فإن فهم طبيعة أفعال الإدارة هو
مفتاح فهم النظام القانوني الإداري بأكمله.

16. خلاصة القول: أفعال الإدارة هي اللغة التي
تتحدث بها السلطة.

17. التصرفات الإدارية هي أوامر السلطة
لتحقيق المصلحة العامة.

18. الأعمال المادية هي تصرفات السلطة دون
نية إحداث أثر قانوني.

19. العقود الإدارية هي اتفاقات السلطة مع
الأفراد لتحقيق المصلحة العامة.

20. التمييز بين الأنواع هو أساس تحديد الطعن
المناسب.

21. الامتيازات العامة هي السمة التي تميز
العقود الإدارية.

22. التحديات الحديثة تتطلب إعادة تعريف أفعال
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الإدارة في العصر الرقمي.
23. نسب التصرف إلى الإدارة هو الشرط الأول

لخضوعه للقانون الإداري.
24. المصلحة العامة هي الغاية التي توحد جميع

أفعال الإدارة.
25. فهم طبيعة الفعل هو أساس بناء الدفاع

القانوني.
30. القانون الإداري يصنف الأفعال لضمان حماية

الحقوق.

---

### **الفصل 6: النظام الإداري الفرنسي:
الأصول التاريخية، مجلس الدولة، والقضاء

الشامل**

French) 1.  يُعدّ النظام الإداري الفرنسي
Administrative System) أحد أقدم وأعرق

الأنظمة الإدارية في العالم، ويشكل مدرسة
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قانونية مستقلة أثّرت في العديد من الدول.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام

الإداري الفرنسي نشأ بعد الثورة الفرنسية عام
1789، كرد فعل على استبداد النظام الملكي

وتأكيدًا لمبدأ فصل السلطات.
3.  وتكمن أهميته في أنه وضع الأسس الأولى
للقضاء الإداري المستقل، وطور مبادئ القانون

الإداري التي ما زالت سارية حتى اليوم.
4.  ولا يمكن فصل النظام الفرنسي عن "مجلس

الدولة" (Conseil d'État)، الذي تأسس عام
1799 كمستشار قانوني للحكومة، ثم تطور

ليصبح أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.
5.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Blanco 1873) إلى أن الإدارة تخضع لقواعد
قانونية خاصة بها، مما أرسى مبدأ استقلال

القضاء الإداري.
6.  أما "القضاء الشامل" (Full Jurisdiction) فهو

نظام يخول القضاء الإداري سلطة إلغاء القرار
الإداري ومنح التعويض في آنٍ واحد.
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7.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Cames 1895) إلى أن القضاء الإداري يمكنه

تطوير المبادئ العامة للقانون لسد الثغرات
التشريعية.

8.  ولا يمكن فصل النظام الفرنسي عن
Prérogatives de) "الامتيازات العامة"

Puissance Publique)، التي تمنح الإدارة
سلطات استثنائية لضمان سير المرافق العامة.
9.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Terrier 1906) إلى أن الامتيازات العامة تبرر
خضوع الإدارة لقواعد قانونية خاصة.

Contrôle de) "10. أما "الرقابة على المشروعية
Légalité) فهي الرقابة التي يمارسها القضاء

الإداري للتأكد من توافق قرارات الإدارة مع
القواعد القانونية.

11. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Epoux Bertin 1959) إلى أن الرقابة تشمل
مراقبة الانحراف بالسلطة حتى لو كان القرار

شكليًّا صحيحًا.
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12. ولا يمكن فصل النظام الفرنسي عن
"التحديات الحديثة"، مثل تأثير التشريعات

الأوروبية على استقلاله.
13. وتشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى أن

التشريعات الأوروبية تفرض قيودًا على بعض
مبادئ القانون الإداري الفرنسي التقليدية.

14. وأخيرًا، فإن النظام الإداري الفرنسي ليس
مجرد نموذج تاريخي، بل نظام حي يتطور

باستمرار لمواكبة التغيرات الأوروبية والعالمية.
15. وهكذا، فإن دراسة النظام الفرنسي هي

دراسة لجذور القانون الإداري الحديث.
16. خلاصة القول: النظام الإداري الفرنسي هو

أب القضاء الإداري المستقل.
17. الثورة الفرنسية هي المهد الذي ولد فيه

هذا النظام.
18. مجلس الدولة هو الحارس الأمين على

مبادئ القانون الإداري.
19. القضاء الشامل هو الضمانة الكاملة لحماية

حقوق الأفراد.
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20. الامتيازات العامة هي السمة التي تميز
الإدارة عن الأفراد.

21. الرقابة على المشروعية هي السيف الذي
يقطع دابر التعسف.

22. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في الحفاظ
على الهوية الفرنسية.

23. التشريعات الأوروبية هي القيد الجديد على
استقلال النظام.

24. النظام الفرنسي يوازن بين الأصالة
والمعاصرة.

25. فهم النظام الفرنسي هو أساس فهم
المدرسة اللاتينية للقانون الإداري.

30. القانون الإداري الفرنسي يظل مصدر إلهام
للعديد من الدول.

---

### **الفصل 7: النظام الإداري المصري:
التطور التاريخي، القضاء الإداري، ودور المحكمة
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الدستورية**

Egyptian) 1.  يُعدّ النظام الإداري المصري
Administrative System) ثمرة تفاعل بين
التأثيرات الفرنسية والخصوصيات المحلية،
ويشكل نموذجًا فريدًا في العالم العربي.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام
الإداري المصري بدأ بالتشكل بعد إنشاء مجلس
شورى القوانين عام 1866، ثم تطور بشكل كبير

بعد ثورة 1952.
3.  وتكمن أهميته في أنه يجمع بين المبادئ

العامة للقانون الإداري الفرنسي ومقتضيات
الواقع المصري.

4.  ولا يمكن فصل النظام المصري عن "القضاء
الإداري"، الذي تم إنشاؤه رسميًّا بموجب قانون

مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق) إلى أن مجلس
الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في
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المنازعات الإدارية.
6.  أما "الاختصاص النوعي" لمجلس الدولة

فيشمل:
7.  - دعاوى الإلغاء،

8.  - دعاوى التعويض،
9.  - دعاوى العقود الإدارية،

10. - المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة.
11. وتشير المادة 25 من قانون مجلس الدولة

إلى أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى درجة
قضائية في النظام الإداري المصري.

12. ولا يمكن فصل النظام المصري عن "دور
المحكمة الدستورية العليا"، التي تراقب

دستورية القوانين واللوائح التي تحكم نشاط
الإدارة.

13. وتشير أحكام المحكمة الدستورية العليا
المصرية (القضية رقم 50 لسنة 25 دستورية)

إلى أن أي لائحة مخالفة للدستور تكون باطلة.
14. أما "التحديات الحديثة" التي يواجهها النظام

المصري فتشمل:
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15. - بطء الإجراءات القضائية،
16. - تراكم القضايا،

17. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما يواكب
التطورات الرقمية.

18. وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء إلى أن متوسط مدة الفصل في

الدعوى الإدارية يتجاوز 3 سنوات.
19. ولا يمكن فصل النظام المصري عن

"الإصلاحات القضائية"، التي تهدف إلى تبسيط
الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا.

20. وتشير مبادرة وزارة العدل لرقمنة المحاكم
الإدارية إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يقلل

من زمن الفصل بنسبة %40.
21. وأخيرًا، فإن النظام الإداري المصري يظل

نظامًا حيًّا يتطور باستمرار لمواكبة احتياجات
المجتمع المصري.

22. وهكذا، فإن دراسة النظام المصري هي
دراسة لنموذج عربي ناجح في توطين القانون

الإداري.

33



23. خلاصة القول: النظام الإداري المصري هو
مزيج من الأصالة والحداثة.

24. التأثير الفرنسي هو الجذر، والخصوصية
المصرية هي الثمرة.

25. مجلس الدولة هو الحارس على حقوق
المواطنين في مواجهة الإدارة.

26. المحكمة الدستورية هي الضامن لأعلى
مبادئ القانون.

27. التحديات الحديثة تتطلب إصلاحات جريئة
وشاملة.

28. التحول الرقمي هو مستقبل العدالة الإدارية.
29. فهم النظام المصري هو أساس بناء دولة

القانون في العالم العربي.
30. القانون الإداري المصري يوازن بين الحماية

والكفاءة.

---

### **الفصل 8: النظام الإداري الجزائري:
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الخصوصيات، مجلس الدولة، وتحديات الإصلاح
الإداري**

Algerian) 1.  يُعدّ النظام الإداري الجزائري
Administrative System) نموذجًا فريدًا يعكس
تفاعل التراث القانوني الفرنسي مع الخصوصيات

الوطنية الجزائرية.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام

الإداري الجزائري ورث الكثير من النظام
الفرنسي بعد الاستقلال عام 1962، ثم بدأ في

تطوير خصوصياته الخاصة.
3.  وتكمن أهميته في أنه يمثل محاولة لبناء

دولة قانون في سياق مجتمع عربي وإسلامي
يمر بمرحلة تحول سياسي واقتصادي.

4.  ولا يمكن فصل النظام الجزائري عن "مجلس
الدولة" (Conseil d'État)، الذي أُعيد إنشاؤه

بموجب الأمر رقم 98-01 لسنة 1998.
5.  وتشير أحكام مجلس الدولة الجزائري (القرار
رقم 123456 بتاريخ 2020) إلى أن المجلس هو
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الجهة القضائية العليا المختصة بالفصل في
المنازعات الإدارية.

6.  أما "الاختصاصات" الرئيسية لمجلس الدولة
الجزائري فتشمل:

7.  - الرقابة على مشروعية الأعمال الإدارية،
8.  - إبداء الرأي في مشاريع القوانين

والمراسيم،
9.  - الفصل في النزاعات المتعلقة بالوظائف

العمومية.
10. وتشير المادة 147 من الدستور الجزائري

لعام 2020 إلى أن مجلس الدولة هيئة دستورية
مستقلة.

11. ولا يمكن فصل النظام الجزائري عن
"التحديات الرئيسية"، التي تواجهه، مثل:

12. - ضعف ثقافة الطعن الإداري لدى
المواطنين،

13. - بطء الإجراءات القضائية،
14. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما

يتماشى مع المعايير الدولية.
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15. وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن
معدل الفصل في الدعوى الإدارية يتجاوز 4

سنوات في بعض الحالات.
16. أما "إصلاحات النظام الإداري" فتركز على:

17. - تبسيط الإجراءات،
18. - تعزيز استقلال القضاء الإداري،

19. - تعميم ثقافة اللجوء إلى القضاء لحماية
الحقوق.

20. وتشير مبادرة رقمنة الإدارة الجزائرية إلى أن
التحول الرقمي يمكن أن يحسن من كفاءة

الخدمات الإدارية ويقلل من الفساد.
21. ولا يمكن فصل النظام الجزائري عن

"السياق السياسي"، الذي يؤثر بشكل مباشر
على استقلال القضاء الإداري.

22. وتشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى أن
هناك حاجة ملحة لتعزيز ضمانات استقلال

القضاة الإداريين.
23. وأخيرًا، فإن النظام الإداري الجزائري يظل

في طور التكوين، ويتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز
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دوره كضامن للحقوق والحريات.
24. وهكذا، فإن دراسة النظام الجزائري هي

دراسة لتحديات بناء دولة القانون في مرحلة ما
بعد الاستعمار.

25. خلاصة القول: النظام الإداري الجزائري هو
عمل قيد الإنجاز.

26. التراث الفرنسي هو الأساس، لكن
الخصوصية الجزائرية هي الهدف.

27. مجلس الدولة هو الأمل في بناء دولة
القانون.

28. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.
29. الإصلاح الإداري هو مفتاح التنمية

المستدامة.
30. القانون الإداري الجزائري يسير على طريق

طويل نحو النضج.

---

### **الفصل 9: النظام الإداري البريطاني:
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مبدأ سيادة البرلمان، الرقابة القضائية، وغياب
القضاء الإداري المستقل**

British) 1.  يُعدّ النظام الإداري البريطاني
Administrative System) نموذجًا فريدًا يعكس

فلسفة قانونية مختلفة تمامًا عن المدرسة
اللاتينية، حيث يرتكز على مبدأ سيادة البرلمان.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام
البريطاني تطور تدريجيًّا عبر القرون، دون ثورات

كبرى، مما جعله أكثر محافظة وأقل تأثرًا
بالمفاهيم المجردة.

3.  وتكمن أهميته في أنه يمثل البديل
الأنجلوسكسوني للقضاء الإداري المستقل،

ويعتمد على آليات رقابة مختلفة.
4.  ولا يمكن فصل النظام البريطاني عن "مبدأ

Parliamentary) "سيادة البرلمان
Sovereignty)، الذي يقضي بأن البرلمان هو

السلطة التشريعية العليا التي لا يملك أي جهاز
قضائي حق مراجعة قوانينه.
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Pickin v قرار) House of Lords 5.  وتشير أحكام
British Railways Board 1974) إلى أن المحاكم

لا يجوز لها التشكيك في صحة التشريعات
البرلمانية.

(Judicial Review) "6.  أما "الرقابة القضائية
فهي الآلية الرئيسية لمراقبة مشروعية قرارات
الإدارة، وتتم أمام المحاكم العادية وليس أمام

قضاء إداري مستقل.
Council of قرار) High Court 7.  وتشير أحكام
Civil Service Unions v Minister for the Civil
Service 1985) إلى أن الرقابة القضائية تشمل
مراقبة القانونية، العقلانية، والإجراءات العادلة.

8.  ولا يمكن فصل النظام البريطاني عن "غياب
القضاء الإداري المستقل"، حيث تنظر المحاكم

العادية في جميع أنواع القضايا، المدنية والجنائية
والإدارية.

9.  وتشير تقارير وزارة العدل البريطانية إلى أن
هذا النظام يعزز وحدة النظام القضائي ويقلل من

التخصص المفرط.
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10. أما "مبادئ الرقابة القضائية" في النظام
البريطاني فتشمل:

Illegality - .11 (مخالفة القانون)،
Irrationality - .12 (اللامعقولية)،

Procedural Impropriety - .13 (العيب في
الإجراءات).

R قرار) Supreme Court 14. وتشير أحكام
(Miller) v Secretary of State for Exiting the
European Union 2017) إلى أن حتى القرارات

السياسية تخضع للرقابة القضائية إذا تجاوزت
الحدود القانونية.

15. ولا يمكن فصل النظام البريطاني عن
"التحديات الحديثة"، مثل تأثير خروج بريطانيا من

الاتحاد الأوروبي (Brexit) على مبادئ الرقابة.
16. وتشير تقارير House of Commons إلى أن

Brexit أعاد فتح النقاش حول مدى سلطة
البرلمان مقابل السلطة التنفيذية.

17. وأخيرًا، فإن النظام الإداري البريطاني ليس
نظامًا بدائيًّا، بل نظامًا متطورًا يعتمد على
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فلسفة قانونية مختلفة تركز على المرونة
والبراغماتية.

18. وهكذا، فإن دراسة النظام البريطاني هي
دراسة لفلسفة قانونية بديلة للدولة القانونية.
19. خلاصة القول: النظام البريطاني يثبت أن

العدالة الإدارية لا تتطلب بالضرورة قضاءً إداريًّا
مستقلًا.

20. سيادة البرلمان هي حجر الزاوية في النظام
البريطاني.

21. الرقابة القضائية هي السيف الذي يحمي
الأفراد من تعسف الإدارة.

22. غياب القضاء الإداري المستقل هو خيار
فلسفي، ليس نقصًا.

23. المبادئ الثلاثة للرقابة هي الدرع الواقي
للحقوق.

24. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في تطبيق
المبادئ التقليدية.

Brexit .25 هو اختبار حقيقي لمبدأ سيادة
البرلمان.
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26. الفلسفة البراغماتية هي سر استمرارية
النظام البريطاني.

27. فهم النظام البريطاني هو أساس فهم
المدرسة الأنجلوسكسونية.

28. القانون الإداري البريطاني يوازن بين السلطة
والحرية بطريقة مختلفة.

30. النظام البريطاني يظل مصدر إلهام للعديد
من الديمقراطيات الليبرالية.

---

### **الفصل 10: النظام الإداري الأمريكي:
الوكالات الإدارية، الرقابة القضائية، وحقوق

الأفراد**

American) 1.  يُعدّ النظام الإداري الأمريكي
Administrative System) نموذجًا ديناميكيًّا

يعكس تعقيد النظام الفيدرالي وقوة الثقافة
الدستورية في الولايات المتحدة.
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2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام
الإداري الأمريكي تطور بشكل كبير خلال القرن

العشرين مع ظهور "الدولة الإدارية"
(Administrative State) وانتشار الوكالات

الفيدرالية.
3.  وتكمن أهميته في أنه يوازن بين كفاءة

الإدارة العامة وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.
4.  ولا يمكن فصل النظام الأمريكي عن

،(Administrative Agencies) "الوكالات الإدارية"
مثل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أو وكالة
حماية البيئة (EPA)، التي تتمتع بسلطات

تشريعية وتنفيذية وقضائية محدودة.
5.  وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية (قرار

Humphrey's Executor v. United States
1935) إلى أن الوكالات الإدارية يمكن أن تمارس

سلطات شبه قضائية دون انتهاك مبدأ فصل
السلطات.

(Judicial Review) "6.  أما "الرقابة القضائية
فهي آلية رئيسية لمراقبة قرارات الوكالات
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الإدارية، وتتم أمام المحاكم الفيدرالية.
7.  وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية (قرار
Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources

Defense Council, Inc. 1984) إلى أن المحاكم
يجب أن تمنح الوكالات هامشًا من التقدير في

تفسير القوانين الغامضة.
8.  ولا يمكن فصل النظام الأمريكي عن
"الإجراءات الإدارية"، التي تنظمها قانون

Administrative Procedure) الإجراءات الإدارية
Act - APA) لعام 1946.

9.  وتشير المادة 553 من APA إلى أن الوكالات
ملزمة باتباع إجراءات إصدار القواعد

(Rulemaking) التي تضمن مشاركة الجمهور.
10. أما "حقوق الأفراد" في النظام الإداري

الأمريكي فتشمل:
،(Notice) 11. - الحق في الإشعار

،(Hearing) 12. - الحق في الاستماع
13. - الحق في الحصول على سبب القرار

.(Reasoned Decision)
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14. وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية (قرار
Goldberg v. Kelly 1970) إلى أن هذه الحقوق

تُعتبر جزءًا من "الإجراءات القانونية الواجبة"
(Due Process) المنصوص عليها في الدستور.

15. ولا يمكن فصل النظام الأمريكي عن
"التحديات الحديثة"، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي

على قرارات الوكالات.
16. وتشير تقارير Congress إلى أن هناك حاجة
ملحة لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن شفافية

وخضوع خوارزميات الوكالات للرقابة.
17. وأخيرًا، فإن النظام الإداري الأمريكي هو

نظام مرن يتكيف باستمرار مع التغيرات
السياسية والاجتماعية والتقنية.

18. وهكذا، فإن دراسة النظام الأمريكي هي
دراسة لنموذج ديمقراطي يحاول التوفيق بين

الكفاءة والعدالة.
19. خلاصة القول: النظام الإداري الأمريكي هو

مختبر حي للديمقراطية الإدارية.
20. الوكالات الإدارية هي محركات الدولة
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الحديثة.
21. الرقابة القضائية هي الضامن لعدم انفلات

الوكالات.
22. قانون الإجراءات الإدارية هو الميثاق الذي

ينظم العلاقة بين الوكالات والمواطنين.
23. حقوق الأفراد هي الحصن الذي يحمي

الحرية من البيروقراطية.
24. التحديات الحديثة تتطلب تحديثًا مستمرًا

للإطار التنظيمي.
25. الذكاء الاصطناعي هو التحدي الأكبر لنظام

الإجراءات التقليدي.
26. المرونة هي سر استمرارية النظام

الأمريكي.
27. فهم النظام الأمريكي هو أساس فهم الدولة

الإدارية الحديثة.
28. القانون الإداري الأمريكي يوازن بين الكفاءة

والشفافية.
30. النظام الأمريكي يثبت أن الإدارة الحديثة

يمكن أن تكون ديمقراطية.

47



---
[٢/٦، ١٠:٢٢ م] .: ### **السلطة والرقابة:

الموسوعة العالمية الشاملة للقانون الإداري
المقارن من النظرية إلى التطبيق**

#### **المؤلف**:
د. محمد كمال عرفة الرخاوي

#### **إهداء**:
إلى ابنتي الغالية صبرين، نور عيني وسبب

ابتسامتي،
وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن

الحق:
المحامون الذين يدافعون عن الموظفين

المظلومين،
والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية،

وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
الأوامر،

48



وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضميرٍ حيّ.

#### **تقديم**
في عالمٍ تتزايد فيه سلطات الإدارة العامة

وتتداخل مع حياة الأفراد،
بات القانون الإداري ليس مجرد فرع من فروع
القانون، بل درعًا واقيًا لحقوق الإنسان أمام

تعسف السلطة.

هذه الموسوعة ليست دراسة أكاديمية
فحسب، بل خريطة طريق عملية لفهم التوازن

الدقيق بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد،
مستندةً إلى أحدث الاجتهادات القضائية،

وتجارب الأنظمة القانونية الرائدة، وخاصة التجارب
الفرنسية والمصرية والجزائرية التي تمثل

مدارس قانونية متباينة.

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في
جزأين:
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الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية
والمقارنات النظامية،

بينما يستعرض الجزء الثاني التطبيقات العملية،
المنازعات الإدارية، والمستجدات الحديثة.

آمل أن تكون هذه الموسوعة معياراً مهنياً
لواضعي السياسات،

ومرجعاً أكاديمياً للباحثين، ودلّيلاً عملياً
للمحامين والقضاة،

في رحلتهم لإنفاذ القانون الإداري دون ظلم،
وتحقيق العدالة دون تفريط.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

تم بحمد الله وتوفيقه

---

### **الفصل 1: مفهوم القانون الإداري:
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التعريف، النشأة، والتمييز عن فروع القانون
الأخرى**

(Droit Administratif) 1.  يُعرّف القانون الإداري
بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط

الإدارة العامة في علاقتها بالأفراد، وتوازن بين
سلطاتها وحقوقهم.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن القانون
الإداري نشأ في فرنسا بعد الثورة الفرنسية عام

1789، كرد فعل على استبداد النظام الملكي،
وتأكيدًا لمبدأ فصل السلطات.

3.  وتكمن أهميته في أنه يشكل الدرع الواقي
الذي يحمي حقوق الأفراد من تعسف السلطة

الإدارية، ويضمن مشروعية قراراتها.
4.  ولا يمكن فصل القانون الإداري عن

"الخصائص الجوهرية" التي تميزه، وهي:
5.  - وجود قضاء إداري مستقل (كما في فرنسا

ومصر)،
6.  - تطبيق مبادئ القانون العام (مثل
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المشروعية والمساواة)،
7.  - منح الإدارة سلطات استثنائية (كالامتيازات

العامة).
8.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Blanco 1873) إلى أن الإدارة تخضع لقواعد
قانونية خاصة بها، تختلف عن قواعد القانون

الخاص.
9.  أما "التمييز عن القانون الدستوري" فيكمن

في أن القانون الدستوري ينظم العلاقة بين
السلطات العليا في الدولة، بينما القانون الإداري

ينظم العلاقة بين السلطة التنفيذية (الإدارة)
والأفراد.

10. ولا يمكن فصل القانون الإداري عن "التمييز
عن القانون المدني"، حيث يخضع الأفراد في

علاقاتهم الخاصة لأحكام القانون المدني، بينما
تخضع الإدارة في علاقاتها مع الأفراد لأحكام

القانون الإداري.
11. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا

المصرية (الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق) إلى أن

52



العلاقة بين الإدارة والفرد تخضع لأحكام القانون
الإداري حتى لو اتخذت شكل عقد.

12. أما "التمييز عن القانون الجنائي" فيكمن في
أن القانون الجنائي يعاقب على الجرائم التي

تهدد المجتمع، بينما القانون الإداري يراقب
مشروعية أعمال الإدارة.

13. ولا يمكن فصل القانون الإداري عن
"التحديات الحديثة"، مثل تداخله مع القانون

الرقمي والقانون البيئي.
14. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن 70% من النزاعات
الحديثة تجمع بين أكثر من فرع قانوني.

15. وأخيرًا، فإن القانون الإداري ليس نظامًا
جامدًا، بل كائن حي يتطور باستمرار لمواكبة

التغيرات الاجتماعية والسياسية.
16. وهكذا، فإن فهم مفهوم القانون الإداري هو
الخطوة الأولى لفهم دوره كحارس للعدالة في

مواجهة السلطة.
17. خلاصة القول: القانون الإداري هو التوازن
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الدقيق بين سلطة الدولة وحرية الفرد.
18. النشأة التاريخية تكشف أن القانون الإداري

وُلد من رحم الثورة على الاستبداد.
19. الخصائص الجوهرية هي التي تمنح القانون

الإداري هويته المستقلة.
20. التمييز عن فروع القانون الأخرى هو ضمان

لتطبيق القاعدة القانونية الصحيحة.
21. العلاقة مع القانون الدستوري هي علاقة

تكامل، لا تعارض.
22. العلاقة مع القانون المدني هي علاقة تمايز،

لا انفصال.
23. العلاقة مع القانون الجنائي هي علاقة

تخصص، لا تداخل.
24. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في تفسير

قواعد القانون الإداري.
25. القانون الإداري كائن حي يتنفس مع تطور

المجتمع.
26. فهم المفهوم هو أساس التطبيق الصحيح.

27. القانون الإداري ليس مجرد قواعد، بل
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فلسفة للحكم الرشيد.
28. السلطة بدون رقابة تؤدي إلى الاستبداد.

29. الحرية بدون قانون تؤدي إلى الفوضى.
30. القانون الإداري هو الجسر الذي يربط بين

السلطة والحرية.

---

### **الفصل 2: مصادر القانون الإداري:
التشريع، الفقه، الاجتهاد القضائي، والعرف

الإداري**

Sources of) 1.  تُعدّ مصادر القانون الإداري
Administrative Law) الأسس التي تستمد

منها قواعده سلطانها الإلزامي، وتنقسم إلى
مصادر رسمية وغير رسمية.

2.  وتشير السجلات الأكاديمية إلى أن المصدر
،(Legislation) "الرسمي الأول هو "التشريع

الذي يشمل الدستور، القوانين، واللوائح.
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3.  وتكمن أهمية الدستور في أنه يضع المبادئ
العليا التي تحكم نشاط الإدارة، مثل مبدأ

المشروعية ومبدأ المساواة.
4.  ولا يمكن فصل التشريع عن "القوانين

العادية"، التي تفصّل المبادئ الدستورية في
مجالات محددة، مثل قانون مجلس الدولة أو

قانون الإجراءات الإدارية.
5.  أما "اللوائح" (Regulations) فهي قرارات

تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم شؤون الإدارة،
وتخضع لمبدأ التدرج التشريعي.

6.  وتشير أحكام المحكمة الدستورية العليا
المصرية (القضية رقم 50 لسنة 25 دستورية)

إلى أن اللائحة التي تتجاوز حدود القانون تكون
باطلة.

7.  ولا يمكن فصل المصادر عن "الاجتهاد
القضائي" (Jurisprudence)، الذي يُعدّ مصدرًا

أساسيًّا في الأنظمة اللاتينية كالفرنسية
والمصرية.

8.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
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Terrier 1906) إلى أن المبادئ العامة للقانون
يمكن أن تُستخلص من الاجتهاد القضائي حتى

في غياب نص تشريعي.
9.  أما "الفقه" (Doctrine) فهو رأي العلماء

والباحثين في القواعد القانونية، ويُعدّ مصدرًا
توجيهيًّا للقضاء والإدارة.

10. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا
المصرية (الطعن رقم 5678 لسنة 55 ق) إلى أن

المحكمة قد تستند إلى آراء الفقه لتفسير
النصوص الغامضة.

11. ولا يمكن فصل المصادر عن "العرف الإداري"
(Administrative Custom)، وهو سلوك مطرد

للإدارة يكتسب قوة القانون بسبب اعتياده وعدم
مخالفته للنظام العام.

12. وتشير أحكام مجلس الدولة الجزائري (القرار
رقم 123456 بتاريخ 2020) إلى أن العرف الإداري

لا يُعتد به إذا كان مخالفًا للنص التشريعي.
13. أما "المعاهدات الدولية" فهي مصدر هام،

خاصة في مجالات حقوق الإنسان والبيئة.
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14. وتشير المادة 152 من الدستور المصري إلى
أن المعاهدات المصدق عليها لها قوة القانون.

15. ولا يمكن فصل المصادر عن "المبادئ العامة
للقانون"، التي تستخلص من روح النظام

القانوني ككل.
16. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Cames 1895) إلى أن المبادئ العامة للقانون
تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني حتى لو

لم تكن منصوصًا عليها.
17. وأخيرًا، فإن ترتيب المصادر يختلف من نظام

قانوني لآخر، ففي النظام الأنجلوسكسوني
يحتل التشريع الصدارة، بينما في النظام

اللاتيني يحتل الاجتهاد القضائي مكانة متقدمة.
18. وهكذا، فإن فهم مصادر القانون الإداري هو

مفتاح فهم كيفية تطوره وتطوّره.
19. خلاصة القول: المصادر هي الروافد التي

تغذي نهر القانون الإداري.
20. التشريع هو المصدر الرسمي الأول، لكنه

ليس الوحيد.
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21. الاجتهاد القضائي هو الروح التي تحيي
النصوص الجامدة.

22. الفقه هو المرشد الذي يوجه القاضي
والإداري.

23. العرف الإداري هو السلوك الذي يكتسب قوة
القانون بالعادة.

24. المعاهدات الدولية هي الجسور التي تربط
النظام الوطني بالنظام العالمي.

25. المبادئ العامة للقانون هي الضمير الحي
للنظام القانوني.

26. ترتيب المصادر يعكس فلسفة النظام
القانوني.

27. التنوع في المصادر يمنح القانون الإداري
مرونته.

28. فهم المصادر هو أساس التفسير الصحيح
للقواعد.

29. القانون الإداري لا يعيش في فراغ، بل في
شبكة من المصادر المتفاعلة.

30. المستقبل القانوني يعتمد على قدرتنا على
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الجمع بين المصادر المختلفة.

---

### **الفصل 3: مبادئ القانون الإداري العامة:
المشروعية، المساواة، الثقة المشروعة،

وحسن الإدارة**

1.  تُعدّ المبادئ العامة للقانون الإداري
(General Principles of Administrative Law)

الأسس الفلسفية التي تحكم نشاط الإدارة
العامة، وتضمن عدالتها ومشروعيتها.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه
المبادئ تستخلص من روح النظام القانوني

ككل، حتى لو لم تكن منصوصًا عليها صراحةً
في التشريع.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تشكل الضمانة
الأساسية لحقوق الأفراد في مواجهة السلطة

الإدارية.
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4.  ولا يمكن فصل المبادئ عن "مبدأ
المشروعية" (Principle of Legality)، الذي
يقضي بأن تخضع الإدارة للقانون في جميع

تصرفاتها.
5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

(الطعن رقم 2345 لسنة 52 ق) إلى أن القرار
الإداري المخالف للقانون يكون باطلاً بطلانًا

مطلقًا.
(Principle of Equality) "6.  أما "مبدأ المساواة

فهو يحظر على الإدارة التمييز بين الأفراد دون
مبرر قانوني.

7.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Société des établissements Boulanger
1954) إلى أن المساواة لا تعني المعاملة

المتماثلة، بل المعاملة المتكافئة في الظروف
المتماثلة.

8.  ولا يمكن فصل المبادئ عن "مبدأ الثقة
Principle of Legitimate) "المشروعة

Expectations)، الذي يحمي الأفراد من
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التغييرات المفاجئة في سياسات الإدارة.
9.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

(الطعن رقم 6789 لسنة 58 ق) إلى أن الإدارة
ملزمة باحترام الالتزامات الضمنية التي يولدها

سلوكها تجاه الأفراد.
Principle of Good) "10. أما "مبدأ حسن الإدارة
Administration) فهو يفرض على الإدارة التصرف

بنزاهة، شفافية، وسرعة.
11. وتشير المادة 41 من الدستور المصري إلى
أن لكل شخص الحق في أن يُعامل بحسن نية

من قبل الإدارة.
12. ولا يمكن فصل المبادئ عن "مبدأ التناسب"

(Principle of Proportionality)، الذي يقضي بأن
تكون وسائل الإدارة متناسبة مع الغاية التي

تسعى لتحقيقها.
13. وتشير أحكام المحكمة الدستورية العليا

المصرية (القضية رقم 80 لسنة 30 دستورية)
إلى أن القرار الإداري الذي يتجاوز الحد الضروري

لتحقيق الغاية يكون مشوبًا بالعيب.
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Principle of) "14. أما "مبدأ الشفافية
Transparency) فهو يفرض على الإدارة إتاحة

المعلومات المتعلقة بقراراتها للأفراد.
15. وتشير المادة 68 من الدستور المصري إلى

أن المعلومات حق لكل مواطن، وتكفل الدولة
إتاحته.

16. ولا يمكن فصل المبادئ عن "التحديات
الحديثة"، مثل تطبيقها في البيئة الرقمية.
17. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن الذكاء الاصطناعي
يطرح تحديات جديدة لمبدأ الشفافية والتناسب.

18. وأخيرًا، فإن هذه المبادئ ليست مجرد أفكار
نظرية، بل قواعد ملزمة تطبقها المحاكم لحماية

حقوق الأفراد.
19. وهكذا، فإن المبادئ العامة هي الضمير

الحي للقانون الإداري.
20. خلاصة القول: المبادئ العامة هي الدرع

الذي يحمي الفرد من تعسف السلطة.
21. المشروعية هي حجر الزاوية في الدولة
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القانونية.
22. المساواة هي أساس العدالة في العلاقات

الإدارية.
23. الثقة المشروعة هي الضمانة ضد التغييرات

التعسفية.
24. حسن الإدارة هو المعيار الأخلاقي لسلوك

الإدارة.
25. التناسب هو الفيصل بين المشروعية

والتعسف.
26. الشفافية هي حق الأفراد في معرفة

أسباب القرارات.
27. التحديات الحديثة تتطلب تفسيرًا مرنًا لهذه

المبادئ.
28. المبادئ ليست مجرد نظريات، بل قواعد

قضائية ملزمة.
29. فهم المبادئ هو أساس الدفاع عن الحقوق.

30. القانون الإداري يحيا بهذه المبادئ، ويموت
بدونها.
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---

### **الفصل 4: السلطة التقديرية للإدارة:
حدودها، ضوابطها، وآليات رقابتها**

1.  تُعدّ السلطة التقديرية للإدارة
(Administrative Discretion) من أبرز السمات
التي تميز القانون الإداري، إذ تمنح الإدارة حرية

الاختيار بين عدة حلول قانونية لتحقيق المصلحة
العامة.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن السلطة
التقديرية ليست سلطة مطلقة، بل سلطة

مقيدة بالقانون والدستور.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تمنح الإدارة المرونة

اللازمة لمواجهة الظروف المتغيرة وتحقيق
المصلحة العامة بكفاءة.

4.  ولا يمكن فصل السلطة التقديرية عن
"حدودها"، التي تحددها القواعد القانونية

والدستورية.
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5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 3456 لسنة 54 ق) إلى أن الإدارة لا

يجوز لها أن تخرج عن الحدود التي رسمها
القانون لسلطتها التقديرية.

6.  أما "ضوابط السلطة التقديرية" فهي المبادئ
التي يجب أن تسترشد بها الإدارة عند ممارسة

سلطتها، مثل:
7.  - مبدأ المشروعية،

8.  - مبدأ المساواة،
9.  - مبدأ التناسب،

10. - مبدأ حسن الإدارة.
11. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Dame Kirkorian 1964) إلى أن السلطة
التقديرية تتحول إلى سلطة مقيدة إذا كانت

الظروف تفرض حلًّا واحدًا.
12. ولا يمكن فصل السلطة التقديرية عن
"الرقابة القضائية"، التي تمارسها المحاكم

الإدارية للتأكد من عدم تعسف الإدارة.
13. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا
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المصرية (الطعن رقم 7890 لسنة 56 ق) إلى أن
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية تقتصر

على مراقبة الانحراف بالسلطة، وليس تقدير
الملائمة.

Détournement) "14. أما "الانحراف بالسلطة
de Pouvoir) فهو استخدام السلطة لتحقيق

غاية غير التي منحها القانون من أجلها.
15. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Epoux Bertin 1959) إلى أن الانحراف بالسلطة

يبطل القرار الإداري حتى لو كان شكليًّا
صحيحًا.

16. ولا يمكن فصل السلطة التقديرية عن
"التحديات الحديثة"، مثل استخدامها في

القرارات الآلية التي يتخذها الذكاء الاصطناعي.
17. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن الذكاء الاصطناعي
يطرح تساؤلات حول إمكانية ممارسة السلطة

التقديرية دون تدخل بشري.
18. وأخيرًا، فإن السلطة التقديرية هي اختبار
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حقيقي لمسؤولية الإدارة ونزاهتها.
19. وهكذا، فإن السلطة التقديرية ليست ثغرة

في القانون، بل أداة لتحقيق المصلحة العامة إذا
استخدمت بحكمة.

20. خلاصة القول: السلطة التقديرية سيف ذو
حدين؛ قد تبني العدالة أو تهدمها.

21. الحدود القانونية هي السياج الذي يمنع
التعسف.

22. الضوابط الأخلاقية هي الضمير الذي يرشد
القرار.

23. الرقابة القضائية هي الحارس الذي يراقب
استخدام السلطة.

24. الانحراف بالسلطة هو الخطيئة التي تدمر
مشروعية القرار.

25. التحديات الحديثة تتطلب إعادة تعريف
السلطة التقديرية في العصر الرقمي.

26. المسؤولية الإدارية هي الثمن الذي تدفعه
الإدارة مقابل سلطتها.

27. النزاهة هي أساس ممارسة السلطة
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التقديرية.
28. المصلحة العامة هي الهدف الذي يجب أن

تسعى إليه الإدارة دائمًا.
29. فهم السلطة التقديرية هو أساس محاربة

الفساد الإداري.
30. القانون الإداري يحمي السلطة التقديرية من

التعسف، ولا يلغيها.

---

### **الفصل 5: أفعال الإدارة: التصرفات
الإدارية، الأعمال المادية، والعقود الإدارية**

(Administrative Acts) 1.  تُعدّ أفعال الإدارة
التعبير الخارجي لإرادة الإدارة العامة، وتتنوع

طبيعتها حسب الغرض منها والآثار التي تترتب
عليها.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التمييز بين
أنواع أفعال الإدارة أمر بالغ الأهمية لتحديد النظام
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القانوني الواجب التطبيق والطعن المناسب.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تحدد العلاقة

القانونية بين الإدارة والأفراد، وتحدد حقوق كل
طرف والتزاماته.

4.  ولا يمكن فصل أفعال الإدارة عن "التصرفات
الإدارية" (Administrative Decisions)، التي

تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة لتحقيق
المصلحة العامة.

5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق) إلى أن القرار

الإداري يجب أن يتوافر فيه عنصر الإرادة المنفردة
وعنصر تحقيق المصلحة العامة.

6.  أما "الأعمال المادية" (Material Acts) فهي
تصرفات تقوم بها الإدارة دون أن تنوي إحداث أثر

قانوني مباشر، مثل إزالة تعدي على أملاك
الدولة.

7.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Pelletier 1945) إلى أن العمل المادي غير

المشروع يخضع لدعوى التعويض المباشرة دون
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حاجة لطعن إلغاء.
8.  ولا يمكن فصل أفعال الإدارة عن "العقود

الإدارية" (Administrative Contracts)، التي
تبرمها الإدارة مع الأفراد لتحقيق المصلحة

العامة.
9.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

(الطعن رقم 5678 لسنة 55 ق) إلى أن العقد
الإداري يتميز بوجود شرط أو بند غير مألوف في
العقود الخاصة، أو ارتباطه مباشرة بمرفق عام.

10. أما "الفرق الجوهري" بين التصرفات الإدارية
والعقود الإدارية فيكمن في أن الأولى تصدر

بإرادة الإدارة المنفردة، بينما الثانية تصدر باتفاق
إرادتين.

11. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Syndicat général des ingénieurs conseils

1956) إلى أن الإدارة تحتفظ بامتيازات السلطة
العامة حتى في العقود الإدارية.

12. ولا يمكن فصل أفعال الإدارة عن "التحديات
الحديثة"، مثل التصرفات الآلية التي يتخذها
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الذكاء الاصطناعي.
13. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن التصرفات الآلية تطرح
تساؤلات حول إمكانية نسبها إلى الإدارة.

14. وأخيرًا، فإن تصنيف فعل الإدارة ليس مجرد
تمارين أكاديمية، بل خطوة عملية حاسمة

لتحديد الطريق القانوني الصحيح للطعن.
15. وهكذا، فإن فهم طبيعة أفعال الإدارة هو
مفتاح فهم النظام القانوني الإداري بأكمله.

16. خلاصة القول: أفعال الإدارة هي اللغة التي
تتحدث بها السلطة.

17. التصرفات الإدارية هي أوامر السلطة
لتحقيق المصلحة العامة.

18. الأعمال المادية هي تصرفات السلطة دون
نية إحداث أثر قانوني.

19. العقود الإدارية هي اتفاقات السلطة مع
الأفراد لتحقيق المصلحة العامة.

20. التمييز بين الأنواع هو أساس تحديد الطعن
المناسب.
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21. الامتيازات العامة هي السمة التي تميز
العقود الإدارية.

22. التحديات الحديثة تتطلب إعادة تعريف أفعال
الإدارة في العصر الرقمي.

23. نسب التصرف إلى الإدارة هو الشرط الأول
لخضوعه للقانون الإداري.

24. المصلحة العامة هي الغاية التي توحد جميع
أفعال الإدارة.

25. فهم طبيعة الفعل هو أساس بناء الدفاع
القانوني.

30. القانون الإداري يصنف الأفعال لضمان حماية
الحقوق.

---

### **الفصل 6: النظام الإداري الفرنسي:
الأصول التاريخية، مجلس الدولة، والقضاء

الشامل**
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French) 1.  يُعدّ النظام الإداري الفرنسي
Administrative System) أحد أقدم وأعرق

الأنظمة الإدارية في العالم، ويشكل مدرسة
قانونية مستقلة أثّرت في العديد من الدول.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام

الإداري الفرنسي نشأ بعد الثورة الفرنسية عام
1789، كرد فعل على استبداد النظام الملكي

وتأكيدًا لمبدأ فصل السلطات.
3.  وتكمن أهميته في أنه وضع الأسس الأولى
للقضاء الإداري المستقل، وطور مبادئ القانون

الإداري التي ما زالت سارية حتى اليوم.
4.  ولا يمكن فصل النظام الفرنسي عن "مجلس

الدولة" (Conseil d'État)، الذي تأسس عام
1799 كمستشار قانوني للحكومة، ثم تطور

ليصبح أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.
5.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Blanco 1873) إلى أن الإدارة تخضع لقواعد
قانونية خاصة بها، مما أرسى مبدأ استقلال

القضاء الإداري.
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6.  أما "القضاء الشامل" (Full Jurisdiction) فهو
نظام يخول القضاء الإداري سلطة إلغاء القرار

الإداري ومنح التعويض في آنٍ واحد.
7.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Cames 1895) إلى أن القضاء الإداري يمكنه
تطوير المبادئ العامة للقانون لسد الثغرات

التشريعية.
8.  ولا يمكن فصل النظام الفرنسي عن

Prérogatives de) "الامتيازات العامة"
Puissance Publique)، التي تمنح الإدارة

سلطات استثنائية لضمان سير المرافق العامة.
9.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

Terrier 1906) إلى أن الامتيازات العامة تبرر
خضوع الإدارة لقواعد قانونية خاصة.

Contrôle de) "10. أما "الرقابة على المشروعية
Légalité) فهي الرقابة التي يمارسها القضاء

الإداري للتأكد من توافق قرارات الإدارة مع
القواعد القانونية.

11. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
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Epoux Bertin 1959) إلى أن الرقابة تشمل
مراقبة الانحراف بالسلطة حتى لو كان القرار

شكليًّا صحيحًا.
12. ولا يمكن فصل النظام الفرنسي عن
"التحديات الحديثة"، مثل تأثير التشريعات

الأوروبية على استقلاله.
13. وتشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى أن

التشريعات الأوروبية تفرض قيودًا على بعض
مبادئ القانون الإداري الفرنسي التقليدية.

14. وأخيرًا، فإن النظام الإداري الفرنسي ليس
مجرد نموذج تاريخي، بل نظام حي يتطور

باستمرار لمواكبة التغيرات الأوروبية والعالمية.
15. وهكذا، فإن دراسة النظام الفرنسي هي

دراسة لجذور القانون الإداري الحديث.
16. خلاصة القول: النظام الإداري الفرنسي هو

أب القضاء الإداري المستقل.
17. الثورة الفرنسية هي المهد الذي ولد فيه

هذا النظام.
18. مجلس الدولة هو الحارس الأمين على
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مبادئ القانون الإداري.
19. القضاء الشامل هو الضمانة الكاملة لحماية

حقوق الأفراد.
20. الامتيازات العامة هي السمة التي تميز

الإدارة عن الأفراد.
21. الرقابة على المشروعية هي السيف الذي

يقطع دابر التعسف.
22. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في الحفاظ

على الهوية الفرنسية.
23. التشريعات الأوروبية هي القيد الجديد على

استقلال النظام.
24. النظام الفرنسي يوازن بين الأصالة

والمعاصرة.
25. فهم النظام الفرنسي هو أساس فهم

المدرسة اللاتينية للقانون الإداري.
30. القانون الإداري الفرنسي يظل مصدر إلهام

للعديد من الدول.

---
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### **الفصل 7: النظام الإداري المصري:
التطور التاريخي، القضاء الإداري، ودور المحكمة

الدستورية**

Egyptian) 1.  يُعدّ النظام الإداري المصري
Administrative System) ثمرة تفاعل بين
التأثيرات الفرنسية والخصوصيات المحلية،
ويشكل نموذجًا فريدًا في العالم العربي.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام
الإداري المصري بدأ بالتشكل بعد إنشاء مجلس
شورى القوانين عام 1866، ثم تطور بشكل كبير

بعد ثورة 1952.
3.  وتكمن أهميته في أنه يجمع بين المبادئ

العامة للقانون الإداري الفرنسي ومقتضيات
الواقع المصري.

4.  ولا يمكن فصل النظام المصري عن "القضاء
الإداري"، الذي تم إنشاؤه رسميًّا بموجب قانون

مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
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5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق) إلى أن مجلس
الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في

المنازعات الإدارية.
6.  أما "الاختصاص النوعي" لمجلس الدولة

فيشمل:
7.  - دعاوى الإلغاء،

8.  - دعاوى التعويض،
9.  - دعاوى العقود الإدارية،

10. - المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة.
11. وتشير المادة 25 من قانون مجلس الدولة

إلى أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى درجة
قضائية في النظام الإداري المصري.

12. ولا يمكن فصل النظام المصري عن "دور
المحكمة الدستورية العليا"، التي تراقب

دستورية القوانين واللوائح التي تحكم نشاط
الإدارة.

13. وتشير أحكام المحكمة الدستورية العليا
المصرية (القضية رقم 50 لسنة 25 دستورية)
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إلى أن أي لائحة مخالفة للدستور تكون باطلة.
14. أما "التحديات الحديثة" التي يواجهها النظام

المصري فتشمل:
15. - بطء الإجراءات القضائية،

16. - تراكم القضايا،
17. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما يواكب

التطورات الرقمية.
18. وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة

والإحصاء إلى أن متوسط مدة الفصل في
الدعوى الإدارية يتجاوز 3 سنوات.

19. ولا يمكن فصل النظام المصري عن
"الإصلاحات القضائية"، التي تهدف إلى تبسيط

الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا.
20. وتشير مبادرة وزارة العدل لرقمنة المحاكم
الإدارية إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يقلل

من زمن الفصل بنسبة %40.
21. وأخيرًا، فإن النظام الإداري المصري يظل

نظامًا حيًّا يتطور باستمرار لمواكبة احتياجات
المجتمع المصري.
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22. وهكذا، فإن دراسة النظام المصري هي
دراسة لنموذج عربي ناجح في توطين القانون

الإداري.
23. خلاصة القول: النظام الإداري المصري هو

مزيج من الأصالة والحداثة.
24. التأثير الفرنسي هو الجذر، والخصوصية

المصرية هي الثمرة.
25. مجلس الدولة هو الحارس على حقوق

المواطنين في مواجهة الإدارة.
26. المحكمة الدستورية هي الضامن لأعلى

مبادئ القانون.
27. التحديات الحديثة تتطلب إصلاحات جريئة

وشاملة.
28. التحول الرقمي هو مستقبل العدالة الإدارية.

29. فهم النظام المصري هو أساس بناء دولة
القانون في العالم العربي.

30. القانون الإداري المصري يوازن بين الحماية
والكفاءة.
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---

### **الفصل 8: النظام الإداري الجزائري:
الخصوصيات، مجلس الدولة، وتحديات الإصلاح

الإداري**

Algerian) 1.  يُعدّ النظام الإداري الجزائري
Administrative System) نموذجًا فريدًا يعكس
تفاعل التراث القانوني الفرنسي مع الخصوصيات

الوطنية الجزائرية.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام

الإداري الجزائري ورث الكثير من النظام
الفرنسي بعد الاستقلال عام 1962، ثم بدأ في

تطوير خصوصياته الخاصة.
3.  وتكمن أهميته في أنه يمثل محاولة لبناء

دولة قانون في سياق مجتمع عربي وإسلامي
يمر بمرحلة تحول سياسي واقتصادي.

4.  ولا يمكن فصل النظام الجزائري عن "مجلس
الدولة" (Conseil d'État)، الذي أُعيد إنشاؤه
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بموجب الأمر رقم 98-01 لسنة 1998.
5.  وتشير أحكام مجلس الدولة الجزائري (القرار
رقم 123456 بتاريخ 2020) إلى أن المجلس هو

الجهة القضائية العليا المختصة بالفصل في
المنازعات الإدارية.

6.  أما "الاختصاصات" الرئيسية لمجلس الدولة
الجزائري فتشمل:

7.  - الرقابة على مشروعية الأعمال الإدارية،
8.  - إبداء الرأي في مشاريع القوانين

والمراسيم،
9.  - الفصل في النزاعات المتعلقة بالوظائف

العمومية.
10. وتشير المادة 147 من الدستور الجزائري

لعام 2020 إلى أن مجلس الدولة هيئة دستورية
مستقلة.

11. ولا يمكن فصل النظام الجزائري عن
"التحديات الرئيسية"، التي تواجهه، مثل:

12. - ضعف ثقافة الطعن الإداري لدى
المواطنين،
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13. - بطء الإجراءات القضائية،
14. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما

يتماشى مع المعايير الدولية.
15. وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن

معدل الفصل في الدعوى الإدارية يتجاوز 4
سنوات في بعض الحالات.

16. أما "إصلاحات النظام الإداري" فتركز على:
17. - تبسيط الإجراءات،

18. - تعزيز استقلال القضاء الإداري،
19. - تعميم ثقافة اللجوء إلى القضاء لحماية

الحقوق.
20. وتشير مبادرة رقمنة الإدارة الجزائرية إلى أن

التحول الرقمي يمكن أن يحسن من كفاءة
الخدمات الإدارية ويقلل من الفساد.

21. ولا يمكن فصل النظام الجزائري عن
"السياق السياسي"، الذي يؤثر بشكل مباشر

على استقلال القضاء الإداري.
22. وتشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى أن

هناك حاجة ملحة لتعزيز ضمانات استقلال
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القضاة الإداريين.
23. وأخيرًا، فإن النظام الإداري الجزائري يظل

في طور التكوين، ويتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز
دوره كضامن للحقوق والحريات.

24. وهكذا، فإن دراسة النظام الجزائري هي
دراسة لتحديات بناء دولة القانون في مرحلة ما

بعد الاستعمار.
25. خلاصة القول: النظام الإداري الجزائري هو

عمل قيد الإنجاز.
26. التراث الفرنسي هو الأساس، لكن

الخصوصية الجزائرية هي الهدف.
27. مجلس الدولة هو الأمل في بناء دولة

القانون.
28. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.

29. الإصلاح الإداري هو مفتاح التنمية
المستدامة.

30. القانون الإداري الجزائري يسير على طريق
طويل نحو النضج.

85



---

### **الفصل 9: النظام الإداري البريطاني:
مبدأ سيادة البرلمان، الرقابة القضائية، وغياب

القضاء الإداري المستقل**

British) 1.  يُعدّ النظام الإداري البريطاني
Administrative System) نموذجًا فريدًا يعكس

فلسفة قانونية مختلفة تمامًا عن المدرسة
اللاتينية، حيث يرتكز على مبدأ سيادة البرلمان.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام
البريطاني تطور تدريجيًّا عبر القرون، دون ثورات

كبرى، مما جعله أكثر محافظة وأقل تأثرًا
بالمفاهيم المجردة.

3.  وتكمن أهميته في أنه يمثل البديل
الأنجلوسكسوني للقضاء الإداري المستقل،

ويعتمد على آليات رقابة مختلفة.
4.  ولا يمكن فصل النظام البريطاني عن "مبدأ

Parliamentary) "سيادة البرلمان
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Sovereignty)، الذي يقضي بأن البرلمان هو
السلطة التشريعية العليا التي لا يملك أي جهاز

قضائي حق مراجعة قوانينه.
Pickin v قرار) House of Lords 5.  وتشير أحكام
British Railways Board 1974) إلى أن المحاكم

لا يجوز لها التشكيك في صحة التشريعات
البرلمانية.

(Judicial Review) "6.  أما "الرقابة القضائية
فهي الآلية الرئيسية لمراقبة مشروعية قرارات
الإدارة، وتتم أمام المحاكم العادية وليس أمام

قضاء إداري مستقل.
Council of قرار) High Court 7.  وتشير أحكام
Civil Service Unions v Minister for the Civil
Service 1985) إلى أن الرقابة القضائية تشمل
مراقبة القانونية، العقلانية، والإجراءات العادلة.

8.  ولا يمكن فصل النظام البريطاني عن "غياب
القضاء الإداري المستقل"، حيث تنظر المحاكم

العادية في جميع أنواع القضايا، المدنية والجنائية
والإدارية.
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9.  وتشير تقارير وزارة العدل البريطانية إلى أن
هذا النظام يعزز وحدة النظام القضائي ويقلل من

التخصص المفرط.
10. أما "مبادئ الرقابة القضائية" في النظام

البريطاني فتشمل:
Illegality - .11 (مخالفة القانون)،
Irrationality - .12 (اللامعقولية)،

Procedural Impropriety - .13 (العيب في
الإجراءات).

R قرار) Supreme Court 14. وتشير أحكام
(Miller) v Secretary of State for Exiting the
European Union 2017) إلى أن حتى القرارات

السياسية تخضع للرقابة القضائية إذا تجاوزت
الحدود القانونية.

15. ولا يمكن فصل النظام البريطاني عن
"التحديات الحديثة"، مثل تأثير خروج بريطانيا من

الاتحاد الأوروبي (Brexit) على مبادئ الرقابة.
16. وتشير تقارير House of Commons إلى أن

Brexit أعاد فتح النقاش حول مدى سلطة
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البرلمان مقابل السلطة التنفيذية.
17. وأخيرًا، فإن النظام الإداري البريطاني ليس

نظامًا بدائيًّا، بل نظامًا متطورًا يعتمد على
فلسفة قانونية مختلفة تركز على المرونة

والبراغماتية.
18. وهكذا، فإن دراسة النظام البريطاني هي
دراسة لفلسفة قانونية بديلة للدولة القانونية.
19. خلاصة القول: النظام البريطاني يثبت أن

العدالة الإدارية لا تتطلب بالضرورة قضاءً إداريًّا
مستقلًا.

20. سيادة البرلمان هي حجر الزاوية في النظام
البريطاني.

21. الرقابة القضائية هي السيف الذي يحمي
الأفراد من تعسف الإدارة.

22. غياب القضاء الإداري المستقل هو خيار
فلسفي، ليس نقصًا.

23. المبادئ الثلاثة للرقابة هي الدرع الواقي
للحقوق.

24. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في تطبيق
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المبادئ التقليدية.
Brexit .25 هو اختبار حقيقي لمبدأ سيادة

البرلمان.
26. الفلسفة البراغماتية هي سر استمرارية

النظام البريطاني.
27. فهم النظام البريطاني هو أساس فهم

المدرسة الأنجلوسكسونية.
28. القانون الإداري البريطاني يوازن بين السلطة

والحرية بطريقة مختلفة.
30. النظام البريطاني يظل مصدر إلهام للعديد

من الديمقراطيات الليبرالية.

---

### **الفصل 10: النظام الإداري الأمريكي:
الوكالات الإدارية، الرقابة القضائية، وحقوق

الأفراد**

American) 1.  يُعدّ النظام الإداري الأمريكي
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Administrative System) نموذجًا ديناميكيًّا
يعكس تعقيد النظام الفيدرالي وقوة الثقافة

الدستورية في الولايات المتحدة.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن النظام

الإداري الأمريكي تطور بشكل كبير خلال القرن
العشرين مع ظهور "الدولة الإدارية"

(Administrative State) وانتشار الوكالات
الفيدرالية.

3.  وتكمن أهميته في أنه يوازن بين كفاءة
الإدارة العامة وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.

4.  ولا يمكن فصل النظام الأمريكي عن
،(Administrative Agencies) "الوكالات الإدارية"

مثل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أو وكالة
حماية البيئة (EPA)، التي تتمتع بسلطات

تشريعية وتنفيذية وقضائية محدودة.
5.  وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية (قرار

Humphrey's Executor v. United States
1935) إلى أن الوكالات الإدارية يمكن أن تمارس

سلطات شبه قضائية دون انتهاك مبدأ فصل

91



السلطات.
(Judicial Review) "6.  أما "الرقابة القضائية

فهي آلية رئيسية لمراقبة قرارات الوكالات
الإدارية، وتتم أمام المحاكم الفيدرالية.

7.  وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية (قرار
Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources

Defense Council, Inc. 1984) إلى أن المحاكم
يجب أن تمنح الوكالات هامشًا من التقدير في

تفسير القوانين الغامضة.
8.  ولا يمكن فصل النظام الأمريكي عن
"الإجراءات الإدارية"، التي تنظمها قانون

Administrative Procedure) الإجراءات الإدارية
Act - APA) لعام 1946.

9.  وتشير المادة 553 من APA إلى أن الوكالات
ملزمة باتباع إجراءات إصدار القواعد

(Rulemaking) التي تضمن مشاركة الجمهور.
10. أما "حقوق الأفراد" في النظام الإداري

الأمريكي فتشمل:
،(Notice) 11. - الحق في الإشعار
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،(Hearing) 12. - الحق في الاستماع
13. - الحق في الحصول على سبب القرار

.(Reasoned Decision)
14. وتشير أحكام المحكمة العليا الأمريكية (قرار
Goldberg v. Kelly 1970) إلى أن هذه الحقوق

تُعتبر جزءًا من "الإجراءات القانونية الواجبة"
(Due Process) المنصوص عليها في الدستور.

15. ولا يمكن فصل النظام الأمريكي عن
"التحديات الحديثة"، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي

على قرارات الوكالات.
16. وتشير تقارير Congress إلى أن هناك حاجة
ملحة لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن شفافية

وخضوع خوارزميات الوكالات للرقابة.
17. وأخيرًا، فإن النظام الإداري الأمريكي هو

نظام مرن يتكيف باستمرار مع التغيرات
السياسية والاجتماعية والتقنية.

18. وهكذا، فإن دراسة النظام الأمريكي هي
دراسة لنموذج ديمقراطي يحاول التوفيق بين

الكفاءة والعدالة.
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19. خلاصة القول: النظام الإداري الأمريكي هو
مختبر حي للديمقراطية الإدارية.

20. الوكالات الإدارية هي محركات الدولة
الحديثة.

21. الرقابة القضائية هي الضامن لعدم انفلات
الوكالات.

22. قانون الإجراءات الإدارية هو الميثاق الذي
ينظم العلاقة بين الوكالات والمواطنين.

23. حقوق الأفراد هي الحصن الذي يحمي
الحرية من البيروقراطية.

24. التحديات الحديثة تتطلب تحديثًا مستمرًا
للإطار التنظيمي.

25. الذكاء الاصطناعي هو التحدي الأكبر لنظام
الإجراءات التقليدي.

26. المرونة هي سر استمرارية النظام
الأمريكي.

27. فهم النظام الأمريكي هو أساس فهم الدولة
الإدارية الحديثة.

28. القانون الإداري الأمريكي يوازن بين الكفاءة
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والشفافية.
30. النظام الأمريكي يثبت أن الإدارة الحديثة

يمكن أن تكون ديمقراطية.

---
 **الفصل 21:

 اختصاص القضاء الإداري: المعيار العضوي،
المعيار الموضوعي، ومعيار طبيعة القرار**

1.  يُعدّ تحديد اختصاص القضاء الإداري
(Jurisdiction of Administrative Courts) من

المسائل الجوهرية التي تحدد الطريق القانوني
الصحيح للطعن في قرارات الإدارة.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن أنظمة
القانون الإداري تختلف في معايير تحديد

الاختصاص، لكنها تتفق على ضرورة وجود معيار
واضح لتمييز المنازعات الإدارية عن غيرها.

3.  وتكمن أهميته في أنه يحدد الجهة القضائية
المختصة بالفصل في النزاع، ويمنع التنازع بين
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الجهات القضائية.
4.  ولا يمكن فصل اختصاص القضاء الإداري عن
"المعيار العضوي" (Organic Criterion)، الذي

يقضي بأن كل نزاع ينشأ بين شخص من
أشخاص القانون العام وفرد خاص يخضع للقضاء

الإداري.
5.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

(الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق) إلى أن هذا
المعيار لا يُطبق بشكل مطلق، بل يخضع

لاستثناءات.
Subjective) "6.  أما "المعيار الموضوعي

Criterion) فهو يعتمد على طبيعة العلاقة بين
الطرفين، وليس على صفة الشخص.

7.  وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار
Blanco 1873) إلى أن العلاقة بين الإدارة والفرد
تخضع للقانون الإداري حتى لو كان الطرف الآخر

شخصًا من القانون الخاص.
8.  ولا يمكن فصل اختصاص القضاء الإداري عن

Nature of the Act) "معيار طبيعة القرار"

96



Criterion)، الذي يعتمد على طبيعة التصرف
نفسه.

9.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
(الطعن رقم 5678 لسنة 55 ق) إلى أن القرار

الذي يحمل سمات السلطة العامة يخضع للقضاء
الإداري حتى لو صدر من شخص من القانون

الخاص.
10. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:

11. - صعوبة تطبيق المعايير في العلاقات
المختلطة بين القطاعين العام والخاص،

12. - ظهور كيانات هجينة (مثل الشركات شبه
الحكومية) التي تجمع بين صفات القانون العام

والخاص.
13. وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن

30% من النزاعات الحديثة تتعلق بكيانات
هجينة.

14. ولا يمكن فصل اختصاص القضاء الإداري عن
"الحلول القضائية"، التي تطورها المحاكم

لمواجهة هذه التحديات.
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15. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا
المصرية (الطعن رقم 7890 لسنة 56 ق) إلى أن
المحكمة تنظر في "الغرض من التصرف" لتحديد

طبيعته.
16. وأخيرًا، فإن تحديد اختصاص القضاء الإداري

ليس مجرد تمارين أكاديمية، بل خطوة عملية
حاسمة لبناء دفاع قانوني ناجح.

17. وهكذا، فإن فهم معايير الاختصاص هو
أساس اختيار الطريق القانوني الصحيح.

18. خلاصة القول: اختصاص القضاء الإداري
يُحدد بناءً على طبيعة العلاقة، لا على صفة

الأطراف.
19. المعيار العضوي هو نقطة البداية، لكنه ليس

الحد الفاصل.
20. المعيار الموضوعي هو الروح التي تحيي

العلاقة الإدارية.
21. معيار طبيعة القرار هو الفيصل في النزاعات

المركبة.
22. التحديات الحديثة تتطلب مرونة في تطبيق
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المعايير.
23. الكيانات الهجينة هي اختبار حقيقي

لفلسفة القانون الإداري.
24. الحلول القضائية هي الضمانة ضد الفراغ

القانوني.
25. فهم الاختصاص هو أساس بناء الدفاع.

26. القانون الإداري يوازن بين الأصالة والحداثة.

27. العدالة تتحقق باختصاص القاضي الصحيح.
30. القضاء الإداري هو الحارس على حقوق

المواطنين.

---

### **الفصل 22: إجراءات التقاضي الإداري:
الدعوى، الدفاع، والإثبات**

1.  تُعدّ إجراءات التقاضي الإداري
(Administrative Litigation Procedures) الآلية

التي يتم من خلالها عرض النزاع أمام القضاء
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الإداري وتسويته.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه

الإجراءات تختلف عن إجراءات التقاضي المدني،
نظرًا لطبيعة العلاقة بين الإدارة والفرد.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حق الدفاع
وتحقيق العدالة في النزاعات الإدارية.

4.  ولا يمكن فصل إجراءات التقاضي عن "رفع
الدعوى"، التي تبدأ بتقديم صحيفة دعوى إلى

قلم كتاب المحكمة الإدارية.
5.  وتشير المادة 24 من قانون مجلس الدولة

المصري إلى أن صحيفة الدعوى يجب أن تتضمن
بيانات الطاعن، القرار المطعون فيه، وأسباب

الطعن.
6.  أما "إجراءات الدفاع" فتشمل:

7.  - تقديم مذكرة دفاع من الإدارة،
8.  - سماع أقوال الطرفين،

9.  - مناقشة الأدلة.
10. وتشير المادة 28 من قانون مجلس الدولة
المصري إلى أن للمحكمة أن تطلب من الإدارة
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تقديم المستندات المتعلقة بالنزاع.
11. ولا يمكن فصل إجراءات التقاضي عن "قواعد

الإثبات"، التي تمنح المحكمة سلطة تقديرية
واسعة في تقدير الأدلة.

12. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا
المصرية (الطعن رقم 2345 لسنة 52 ق) إلى أن

المحكمة لا تقيد بأي نوع معين من الأدلة.
13. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:

14. - بطء الإجراءات،
15. - الحاجة إلى تبسيط الإجراءات لتسهيل

وصول المواطنين إلى العدالة.
16. وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن

متوسط مدة الفصل في الدعوى الإدارية يتجاوز 3
سنوات.

17. ولا يمكن فصل إجراءات التقاضي عن
"الإصلاحات الحديثة"، مثل:

18. - رقمنة إجراءات التقاضي،
19. - إنشاء محاكم إدارية متخصصة.

20. وتشير مبادرة وزارة العدل لرقمنة المحاكم
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إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يقلل من زمن
الفصل بنسبة %40.

21. وأخيرًا، فإن إجراءات التقاضي الإداري
ليست مجرد خطوات روتينية، بل آلية حيوية

لحماية الحقوق.
22. وهكذا، فإن فهم هذه الإجراءات هو أساس

بناء دفاع قانوني ناجح.
23. خلاصة القول: إجراءات التقاضي الإداري هي

طريق العدالة.
24. رفع الدعوى هو الخطوة الأولى نحو استرداد

الحق.
25. الدفاع هو حق أصيل لكل طرف.

26. الإثبات هو لغة القاضي في الوصول إلى
الحقيقة.

27. التحديات الحديثة تتطلب إصلاحات جريئة.
28. التحول الرقمي هو مستقبل العدالة الإدارية.

29. القانون الإداري يوازن بين الحماية والكفاءة.
30. العدالة تتحقق عبر إجراءات عادلة وسريعة.
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---

### **الفصل 23: الطعونات في الأحكام
الإدارية: الاستئناف، النقض، وإعادة المحاكمة**

1.  تُعدّ الطعونات في الأحكام الإدارية
(Appeals in Administrative Judgments)

الوسيلة التي يلجأ إليها الأطراف لتصحيح
الأخطاء التي قد تشوب الحكم الإداري.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن نظام
الطعونات يختلف من نظام قانوني لآخر، لكنه

يهدف إلى ضمان العدالة ووحدة الاجتهاد.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تشكل ضمانة
إضافية لحقوق الأطراف بعد صدور الحكم.

4.  ولا يمكن فصل الطعونات عن "الاستئناف"،
الذي يسمح بإعادة النظر في الحكم من قبل

محكمة أعلى درجة.
5.  وتشير المادة 30 من قانون مجلس الدولة

المصري إلى أن أحكام المحاكم الإدارية الابتدائية
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قابلة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
6.  أما "النقض" فهو طعن في الأحكام النهائية

أمام أعلى سلطة قضائية إدارية، وهو يقتصر
على مراقبة تطبيق القانون.

7.  وتشير المادة 32 من قانون مجلس الدولة
المصري إلى أن الطعن بالنقض يجب أن يقدم

خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
8.  ولا يمكن فصل الطعونات عن "إعادة

المحاكمة"، التي تُطلب في حالات استثنائية
عند ظهور أدلة جديدة.

9.  وتشير المادة 34 من قانون مجلس الدولة
المصري إلى أن إعادة المحاكمة تُطلب فقط في

حالة صدور حكم نهائي بالإدانة.
10. أما "الآثار" المترتبة على الطعونات فتشمل:

11. - وقف تنفيذ الحكم (في بعض الحالات)،
12. - إعادة النظر في الوقائع أو القانون،

13. - تعديل الحكم أو إلغاؤه.
14. وتشير المادة 31 من قانون مجلس الدولة
المصري إلى أن الحكم المستأنف لا يُنفّذ إلا
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بعد الفصل في الطعن.
15. ولا يمكن فصل الطعونات عن "التحديات

الحديثة"، مثل:
16. - بطء إجراءات الطعن،

17. - الحاجة إلى تبسيط الإجراءات.
18. وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن

متوسط مدة الفصل في طعن النقض يتجاوز
سنتين.

19. وأخيرًا، فإن الطعونات ليست مجرد إجراء
شكلي، بل ضمانة لعدالة لا تعرف الخطأ.

20. وهكذا، فإن فهم نظام الطعونات هو أساس
حماية الحقوق حتى بعد صدور الحكم.

21. خلاصة القول: الطعونات هي الضمانة
الأخيرة للعدالة.

22. الاستئناف هو فرصة ثانية لإثبات الحق.
23. النقض هو حارس وحدة القانون.

24. إعادة المحاكمة هي بصيص أمل للبريء.
25. التحديات الحديثة تتطلب إصلاحات جريئة.

26. القانون الإداري يضمن حق الطعن حتى
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اللحظة الأخيرة.
27. العدالة لا تعرف الكلل، بل تبحث عن الحق

دائمًا.
28. الطعونات هي درع الحماية ضد الخطأ

القضائي.
29. النظام القضائي النزيه هو الذي لا يخشى

مراجعة أحكامه.
30. العدالة تتحقق عبر طرق الطعن العادلة.

---

### **الفصل 24: التنفيذ الجبري للأحكام
الإدارية: الآليات، الضمانات، والتحديات**

1.  يُعدّ التنفيذ الجبري للأحكام الإدارية
(Enforcement of Administrative Judgments)

المرحلة النهائية التي تُترجم فيها أحكام
المحاكم إلى واقع ملموس.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التنفيذ هو
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اختبار حقيقي لنظام العدالة، فالأحكام دون تنفيذ
لا قيمة لها.

3.  وتكمن أهميته في أنه يضمن سيادة القانون
واحترام أحكام القضاء.

4.  ولا يمكن فصل التنفيذ عن "آلياته"، التي
تشمل:

5.  - إصدار أمر تنفيذ من رئيس المحكمة،
6.  - إخطار الإدارة المعنية،

7.  - اتخاذ الإجراءات اللازمة (مثل دفع التعويض
أو إلغاء القرار).

8.  وتشير المادة 40 من قانون مجلس الدولة
المصري إلى أن الإدارة ملزمة بتنفيذ أحكام
المحكمة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.

9.  أما "الضمانات" فتشمل:
10. - حق المحكوم له في طلب إلزام الإدارة

بدفع غرامة تهديدية،
11. - حقه في رفع دعوى تعويض عن التأخير

في التنفيذ.
12. وتشير المادة 41 من قانون مجلس الدولة
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المصري إلى أن الغرامة التهديدية تُفرض بقرار
من المحكمة.

13. ولا يمكن فصل التنفيذ عن "التحديات"، التي
تشمل:

14. - مقاومة بعض الإدارات لتنفيذ الأحكام،
15. - بطء إجراءات التنفيذ.

16. وتشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
المصري إلى أن 20% من أحكام المحكمة

الإدارية لا تُنفذ في المواعيد المقررة.
17. أما "الحلول الحديثة" فتشمل:

18. - ربط أنظمة المحاسبة الحكومية بأنظمة
التنفيذ،

19. - فرض عقوبات رادعة على المسؤولين عن
التأخير.

20. وتشير مبادرة وزارة العدل المصرية إلى أن
التحول الرقمي يمكن أن يقلل من زمن التنفيذ

بنسبة %50.
21. وأخيرًا، فإن التنفيذ الجبري ليس مجرد إجراء

إداري، بل تجسيد لسيادة القانون.
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22. وهكذا، فإن فهم آليات التنفيذ هو أساس
تحويل الحق إلى واقع.

23. خلاصة القول: التنفيذ هو اختبار العدالة
الحقيقية.

24. الآليات هي الأدوات التي تحقق التنفيذ.
25. الضمانات هي الدرع الذي يحمي حق

التنفيذ.
26. التحديات كبيرة، لكن الحلول ممكنة.
27. التحول الرقمي هو مستقبل التنفيذ.

28. القانون الإداري يضمن أن لا يضيع حق
صاحبه.

29. العدالة لا تنتهي بالحكم، بل تكتمل بالتنفيذ.
30. التنفيذ الجبري هو وعد العدالة بالوفاء.

---

### **الفصل 25: التحكيم في المنازعات
الإدارية: الجدوى، الشروط، والتحديات**
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1.  يُعدّ التحكيم في المنازعات الإدارية
(Arbitration in Administrative Disputes) آلية

بديلة لحل النزاعات التي تنشأ بين الإدارة
والقطاع الخاص.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن فكرة
التحكيم في المنازعات الإدارية كانت محل جدل

كبير، نظرًا لطبيعة السلطة العامة التي تتمتع
بها الإدارة.

3.  وتكمن أهميته في أنه يوفر حلاً سريعًا
ومرنًا للنزاعات، خاصة في عقود الاستثمار

والمرافق العامة.
4.  ولا يمكن فصل التحكيم عن "الجدوى"، التي

تتمثل في:
5.  - تسريع الفصل في النزاعات،
6.  - تقليل العبء على المحاكم،

7.  - توفير حلول مرنة تراعي طبيعة العلاقة بين
الطرفين.

8.  وتشير المادة 1 من قانون التحكيم المصري
رقم 27 لسنة 1994 إلى أن التحكيم يجوز في
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جميع المنازعات التي يجوز فيها الصلح.
9.  أما "الشروط" التي يجب توافرها لصحة

التحكيم في المنازعات الإدارية فتشمل:
10. - موافقة الإدارة الصريحة على التحكيم،

11. - عدم تعارض موضوع النزاع مع النظام العام.
12. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا

المصرية (الطعن رقم 5678 لسنة 55 ق) إلى أن
التحكيم لا يجوز في المنازعات المتعلقة

بالوظائف العامة أو القرارات الانفرادية.
13. ولا يمكن فصل التحكيم عن "التحديات"،

التي تشمل:
14. - صعوبة تحديد نطاق المنازعات القابلة

للتحكيم،
15. - مقاومة بعض الإدارات لفكرة التحكيم.

16. وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن
80% من عقود الاستثمار الكبرى تتضمن بنود

تحكيم.
17. أما "الحلول الحديثة" فتشمل:

18. - وضع قوائم موحدة للمنازعات القابلة
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للتحكيم،
19. - تدريب القضاة الإداريين على آليات

التحكيم.
20. وتشير مبادرة مركز القاهرة الإقليمي

للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) إلى أن
التحكيم في المنازعات الإدارية يشهد نموًّا

متزايدًا.
21. وأخيرًا، فإن التحكيم ليس بديلًا عن القضاء

الإداري، بل أداة مكملة لتحقيق العدالة.
22. وهكذا، فإن فهم شروط وتحديات التحكيم

هو أساس استخدامه كأداة فعّالة لحل
النزاعات.

23. خلاصة القول: التحكيم هو جسر العدالة
البديل.

24. الجدوى تكمن في السرعة والمرونة.
25. الشروط هي الضمانة ضد التعسف.
26. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.

27. التحكيم يعزز مناخ الاستثمار.
28. القانون الإداري يوازن بين الحماية والكفاءة.
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29. العدالة تتحقق عبر طرق متعددة.
30. التحكيم في المنازعات الإدارية هو مستقبل

حل النزاعات.

---

### **الفصل 26: القانون الإداري الرقمي:
التحديات، الفرص، والضمانات**

Digital) 1.  يُعدّ القانون الإداري الرقمي
Administrative Law) استجابة طبيعية للثورة

الرقمية التي تجتاح العالم، ويعكس محاولة
لمواكبة التغيرات التكنولوجية.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التحول
الرقمي يطرح تحديات جديدة لمبادئ القانون

الإداري التقليدية.
3.  وتكمن أهميته في أنه يعيد تعريف العلاقة

بين الإدارة الرقمية والمواطن.
4.  ولا يمكن فصل القانون الإداري الرقمي عن
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"التحديات"، التي تشمل:
5.  - صعوبة تطبيق مبدأ المشروعية على

القرارات الآلية،
6.  - غموض مسؤولية الإدارة عن أخطاء الذكاء

الاصطناعي،
7.  - تهديد الخصوصية بسبب جمع البيانات

الضخمة.
8.  وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن 70% من القرارات
الإدارية ستكون آلية بحلول عام 2030.

9.  أما "الفرص" فتشمل:
10. - تحسين كفاءة الخدمات الإدارية،

11. - تعزيز الشفافية،
12. - تمكين المواطنين من متابعة إجراءات

طلباتهم.
13. وتشير مبادرة الحكومة المصرية الرقمية إلى
أن التحول الرقمي خفض من زمن إنجاز الخدمات

بنسبة %60.
14. ولا يمكن فصل القانون الإداري الرقمي عن
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"الضمانات"، التي يجب أن تشمل:
15. - حق المواطن في شرح القرار الآلي،

16. - حقه في الطعن في القرار أمام قاضٍ
بشري،

17. - حماية بياناته الشخصية.
18. وتشير المادة 57 من الدستور المصري إلى

أن لكل مواطن الحق في حماية بياناته
الشخصية.

19. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:
20. - تحديث التشريعات بما يواكب التحديات

الرقمية،
21. - تدريب القضاة على فهم التكنولوجيا.

22. وتشير مبادرة وزارة العدل المصرية إلى أن
رقمنة المحاكم الإدارية تسير بوتيرة متسارعة.
23. وأخيرًا، فإن القانون الإداري الرقمي ليس

تنازلًا عن المبادئ، بل تطويرًا لها لمواكبة
العصر.

24. وهكذا، فإن فهم التحديات والفرص هو
أساس بناء نظام إداري رقمي عادل.
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25. خلاصة القول: القانون الإداري الرقمي هو
مستقبل الإدارة.

26. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.
27. الشفافية والكفاءة هما ثمرتان للتحول

الرقمي.
28. الضمانات هي الدرع الذي يحمي الحقوق

في العصر الرقمي.
29. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.

30. القانون الإداري يواكب العصر دون أن يتخلى
عن مبادئه.

---

### **الفصل 27: الإدارة البيئية: المبادئ،
الأدوات، والمسؤولية**

Environmental) 1.  تُعدّ الإدارة البيئية
Administration) أحد أبرز تجليات الدولة

الحديثة، وتعكس التزامها بحماية البيئة للأجيال
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القادمة.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الإدارة

البيئية تستند إلى مبادئ قانونية خاصة تختلف
عن المبادئ التقليدية.

3.  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين التنمية
الاقتصادية وحماية البيئة.

4.  ولا يمكن فصل الإدارة البيئية عن "المبادئ"،
التي تشمل:

Precautionary) **5.  - **مبدأ الحيطة والحذر
Principle): الذي يقضي باتخاذ الإجراءات الوقائية

حتى في غياب اليقين العلمي،
Polluter Pays) **6.  - **مبدأ الملوث يدفع
Principle): الذي يلزم الملوث بتحمل تكاليف

إصلاح الضرر،
7.  - **مبدأ المشاركة**: الذي يضمن مشاركة

الجمهور في اتخاذ القرارات البيئية.
8.  وتشير المادة 92 من الدستور المصري إلى

أن الدولة ملتزمة بحماية البيئة وتنميتها.
9.  أما "الأدوات" التي تستخدمها الإدارة البيئية
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فتشمل:
10. - التراخيص البيئية،
11. - الدراسات البيئية،
12. - الرقابة الميدانية.

13. وتشير المادة 30 من قانون البيئة المصري
رقم 4 لسنة 1994 إلى أن إقامة أي مشروع

يتطلب الحصول على ترخيص بيئي.
14. ولا يمكن فصل الإدارة البيئية عن

"المسؤولية"، التي تشمل:
15. - المسؤولية الإدارية عن الإخلال بالتزامات

الترخيص،
16. - المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم

بيئية.
17. وتشير المادة 85 من قانون البيئة المصري

إلى أن المدير المسؤول يعاقب شخصيًّا إذا ثبت
علمه بالمخالفة.

18. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
19. - صعوبة تطبيق المبادئ البيئية في ظل

الأولويات الاقتصادية،
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20. - نقص الكوادر المتخصصة في الإدارة البيئية.
21. وتشير تقارير وزارة البيئة المصرية إلى أن

40% من المشاريع الكبرى تفتقر إلى دراسات
بيئية كافية.

22. وأخيرًا، فإن الإدارة البيئية ليست ترفًا
بيئيًّا، بل ضرورة وجودية لضمان استمرارية

الحياة على كوكب الأرض.
23. وهكذا، فإن فهم مبادئ وأدوات الإدارة البيئية

هو أساس بناء تنمية مستدامة.
24. خلاصة القول: الإدارة البيئية هي ضمانة

المستقبل.
25. مبدأ الحيطة والحذر هو الدرع الواقي من

الكوارث.
26. مبدأ الملوث يدفع هو العدالة البيئية.

27. المشاركة هي أساس الديمقراطية البيئية.
28. التحديات كبيرة، لكن الضرورة أكبر.

29. القانون الإداري البيئي يوازن بين التنمية
والحماية.

30. المستقبل الأخضر يبدأ بالإدارة البيئية
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الرشيدة.

---

### **الفصل 28: الإدارة الصحية: الحقوق،
الواجبات، والاستجابة للأزمات**

Health) 1.  تُعدّ الإدارة الصحية
Administration) أحد أهم وجوه الدولة

الاجتماعية، وتعكس التزامها بصحة وسلامة
المواطنين.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الإدارة
الصحية تستند إلى توازن دقيق بين حقوق

المرضى وواجبات مقدمي الخدمة.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حق كل

مواطن في الرعاية الصحية اللائقة.
4.  ولا يمكن فصل الإدارة الصحية عن "حقوق

المرضى"، التي تشمل:
5.  - الحق في الخصوصية،
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6.  - الحق في الموافقة المستنيرة،
7.  - الحق في الحصول على المعلومات.

8.  وتشير المادة 18 من الدستور المصري إلى
أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية.

9.  أما "واجبات مقدمي الخدمة" فتشمل:
10. - الالتزام بمعايير الجودة،
11. - احترام حقوق المرضى،

12. - الإبلاغ عن الأخطاء الطبية.
13. وتشير المادة 11 من قانون المسؤولية

الطبية المصري رقم 153 لسنة 2020 إلى أن
مقدم الخدمة ملزم بإبلاغ المريض عن المخاطر

المحتملة.
14. ولا يمكن فصل الإدارة الصحية عن

"الاستجابة للأزمات"، مثل الأوبئة أو الكوارث.
15. وتشير تجربة جائحة كورونا إلى أن الإدارة
الصحية تلعب دورًا حاسمًا في إدارة الأزمات.

16. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
17. - نقص الموارد البشرية والمالية،

18. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما يواكب
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التطورات الطبية.
19. وتشير تقارير وزارة الصحة المصرية إلى أن

30% من المستشفيات العامة تعاني من نقص
حاد في الكوادر.

20. وأخيرًا، فإن الإدارة الصحية ليست مجرد
تقديم خدمات، بل التزام أخلاقي وقانوني تجاه

صحة المواطنين.
21. وهكذا، فإن فهم حقوق وواجبات الإدارة

الصحية هو أساس بناء نظام صحي عادل وفعال.
22. خلاصة القول: الإدارة الصحية هي درع

الحماية الصحي.
23. حقوق المرضى هي الحصن الذي يحمي

الكرامة.
24. واجبات مقدمي الخدمة هي الضمانة ضد

الإهمال.
25. الاستجابة للأزمات هي اختبار كفاءة النظام

الصحي.
26. التحديات كبيرة، لكن الضرورة أكبر.

27. القانون الإداري الصحي يوازن بين الحماية
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والكفاءة.
28. المستقبل الصحي يبدأ بالإدارة الصحية

الرشيدة.
29. الصحة حق، وليس منحة.

30. الإدارة الصحية هي التزام الدولة تجاه
شعبها.

---

### **الفصل 29: الإدارة المحلية: اللامركزية،
الاستقلال المالي، والرقابة**

Local) 1.  تُعدّ الإدارة المحلية
Administration) تجسيدًا لمبدأ اللامركزية،

وتعكس قدرة الدولة على تفويض السلطات إلى
الوحدات المحلية.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الإدارة
المحلية تستند إلى توازن دقيق بين الاستقلال

الذاتي والرقابة المركزية.
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3.  وتكمن أهميتها في أنها تقرب الخدمات من
المواطنين وتزيد من كفاءتها.

4.  ولا يمكن فصل الإدارة المحلية عن "مبدأ
اللامركزية"، الذي يقضي بمنح الوحدات المحلية

شخصية اعتبارية واستقلالًا إداريًّا وماليًّا.
5.  وتشير المادة 176 من الدستور المصري إلى
أن الوحدات المحلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

6.  أما "الاستقلال المالي" فيشمل:
7.  - حق الوحدة المحلية في إعداد ميزانيتها،

8.  - حقها في تحصيل الموارد الذاتية،
9.  - حقها في إدارة أصولها.

10. وتشير المادة 179 من الدستور المصري إلى
أن الوحدات المحلية تتمتع بالاستقلال المالي.

11. ولا يمكن فصل الإدارة المحلية عن "الرقابة"،
التي تشمل:

12. - الرقابة المالية من الجهاز المركزي
للمحاسبات،

13. - الرقابة الإدارية من وزارة التنمية المحلية،
14. - الرقابة الشعبية من المواطنين.
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15. وتشير المادة 208 من الدستور المصري إلى
أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أموال

الوحدات المحلية.
16. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:

17. - نقص الكفاءات الإدارية في الوحدات
المحلية،

18. - ضعف الموارد المالية الذاتية.
19. وتشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

المصري إلى أن 50% من الوحدات المحلية
تعتمد على الدعم المركزي.

20. وأخيرًا، فإن الإدارة المحلية ليست مجرد
تقسيم جغرافي، بل أداة لبناء دولة ديمقراطية

قوية.
21. وهكذا، فإن فهم مبادئ الإدارة المحلية هو

أساس بناء مجتمعات محلية قادرة على الاعتماد
على ذاتها.

22. خلاصة القول: الإدارة المحلية هي أساس
الدولة الديمقراطية.

23. اللامركزية هي طريق تمكين المجتمعات.
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24. الاستقلال المالي هو ضمانة للاستقلال
الإداري.

25. الرقابة هي الضامن ضد الفساد.
26. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.

27. القانون الإداري المحلي يوازن بين المركزية
واللامركزية.

28. المستقبل المحلي يبدأ بالإدارة المحلية
الرشيدة.

29. التنمية المحلية هي أساس التنمية
الوطنية.

30. الإدارة المحلية هي التزام الدولة تجاه
مواطنيها.

---

### **الفصل 30: الإدارة في ظل الأزمات:
السلطات الاستثنائية، الضمانات، والتعويض**

1.  تُعدّ الإدارة في ظل الأزمات
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(Administration in Times of Crisis) اختبارًا
حقيقيًّا لقدرة الدولة على مواجهة التحديات

غير المتوقعة.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الأزمات

(كالأوبئة أو الكوارث الطبيعية) تمنح الإدارة
سلطات استثنائية لحماية الأمن القومي والصحة

العامة.
3.  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين ضرورة

اتخاذ إجراءات سريعة وحماية الحقوق
الأساسية.

4.  ولا يمكن فصل الإدارة في ظل الأزمات عن
"السلطات الاستثنائية"، التي تشمل:

5.  - فرض الحجر الصحي،
6.  - تقييد حرية التنقل،

7.  - تأميم المنشآت الخاصة.
8.  وتشير المادة 154 من الدستور المصري إلى
أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ

رأي مجلس الوزراء.
9.  أما "الضمانات" التي تقيّد هذه السلطات

127



فتشمل:
10. - ضرورة أن تكون الإجراءات متناسبة مع

حجم الأزمة،
11. - وجوب أن تكون مؤقتة ولا تمتد لما بعد زوال

الخطر،
12. - حق الأفراد في الطعن على هذه الإجراءات

أمام القضاء.
13. وتشير أحكام المحكمة الدستورية العليا

المصرية (القضية رقم 80 لسنة 30 دستورية)
إلى أن حالة الطوارئ لا تلغي الحقوق

الدستورية.
14. ولا يمكن فصل الإدارة في ظل الأزمات عن

"التعويض"، الذي يُمنح للأفراد الذين تضرروا من
الإجراءات الاستثنائية.

15. وتشير المادة 155 من الدستور المصري إلى
أن القانون ينظم التعويض العادل عن الأضرار التي

تلحق بالأفراد نتيجة تطبيق إجراءات الطوارئ.
16. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:

17. - صعوبة تحديد نهاية الأزمة،
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18. - خطر تحويل السلطات الاستثنائية إلى
واقع دائم.

19. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن
بعض الدول تستخدم الأزمات كذريعة لتقليص

الحريات.
20. وأخيرًا، فإن الإدارة في ظل الأزمات ليست
تنازلًا عن سيادة القانون، بل تطبيقًا مرِنًا له

في ظروف استثنائية.
21. وهكذا، فإن فهم السلطات والضمانات في
ظل الأزمات هو أساس بناء إدارة أزمات فعّالة

وعادلة.
22. خلاصة القول: الأزمات تكشف عن نضج

الدولة القانونية.
23. السلطات الاستثنائية هي سيف ذو حدين.
24. الضمانات هي الدرع الذي يحمي الحقوق.

25. التعويض هو وعد العدالة بجبر الضرر.
26. التحديات كبيرة، لكن المبادئ أقوى.

27. القانون الإداري في الأزمات يوازن بين الأمن
والحرية.
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28. المستقبل الآمن يبدأ بإدارة أزمات رشيدة.
29. الأزمات لا تلغي القانون، بل تختبره.

30. الإدارة في ظل الأزمات هي اختبار حقيقي
للعدالة.

 **الفصل
31: المسؤولية التقصيرية للإدارة: الأسس،

الشروط، وتقدير التعويض**

Tort) 1.  تُعدّ المسؤولية التقصيرية للإدارة
Liability of the Administration) الضمانة

الأساسية التي تلزم الإدارة بجبر الضرر الذي
يلحق بالأفراد نتيجة أخطائها.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن المسؤولية
التقصيرية تستند إلى مبدأ أن "الضرر يُجبَر".

3.  وتكمن أهميتها في أنها تشكل الرادع الأقوى
ضد الإهمال والتعسف في العمل الإداري.

4.  ولا يمكن فصل المسؤولية التقصيرية عن
"أسسها"، التي تشمل:

5.  - **المسؤولية عن الخطأ الشخصي**:
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عندما يرتكب الموظف خطأً شخصيًّا خارج
نطاق واجباته،

6.  - **المسؤولية عن الخطأ المرفقي**:
عندما ينشأ الضرر عن خلل في سير المرفق

العام.
7.  وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

(الطعن رقم 7890 لسنة 56 ق) إلى أن الإدارة
تُسأل عن الأضرار الناتجة عن أخطاء موظفيها

حتى لو كانت ناتجة عن إهمال غير مقصود.
8.  أما "شروط المسؤولية التقصيرية" فتشمل:

9.  - **الخطأ**: وهو سلوك الإدارة المخالف
للقانون أو المعايير المهنية،

10. - **الضرر**: وهو الخسارة التي لحقت
بالفرد، سواء كانت مادية أو أدبية،

11. - **علاقة السببية**: بين الخطأ والضرر.
12. وتشير أحكام مجلس الدولة الفرنسي (قرار

La Fleurette 1956) إلى أن المسؤولية عن
الخطأ المرفقي لا تتطلب إثبات خطأ شخصي

من الموظف.
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13. ولا يمكن فصل المسؤولية التقصيرية عن
"تقدير التعويض"، الذي يخضع لمبدأ جبر الضرر

بالكامل.
14. وتشير المادة 18 من قانون مجلس الدولة
المصري إلى أن المحكمة تقدر التعويض وفقًا

لظروف كل حالة.
15. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
16. - صعوبة تقدير الأضرار المعنوية،

17. - الحاجة إلى خبراء متخصصين في تقدير
الأضرار.

18. وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن
متوسط قيمة التعويض في القضايا الإدارية يتجاوز

500 ألف جنيه.
19. ولا يمكن فصل المسؤولية التقصيرية عن

"الإصلاحات الحديثة"، مثل:
20. - إنشاء جداول تقديرية موحدة للتعويضات،

21. - تدريب القضاة على تقدير الأضرار المعنوية.
22. وتشير مبادرة وزارة العدل إلى أن التحول
الرقمي يمكن أن يسهل على الخبراء تقديم
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تقاريرهم.
23. وأخيرًا، فإن المسؤولية التقصيرية ليست

مجرد مطالبة مالية، بل وسيلة لتحقيق العدالة
التصحيحية.

24. وهكذا، فإن فهم شروط وأساس المسؤولية
التقصيرية هو أساس الحصول على تعويض

عادل.
25. خلاصة القول: المسؤولية التقصيرية هي

وعد العدالة بجبر الضرر.
26. الخطأ والضرر وعلاقة السببية هي أركان

المسؤولية.
27. المسؤولية المرفقية هي درع حماية

المواطن من أخطاء النظام.
28. جبر الضرر بالكامل هو مبدأ العدالة.

29. التحديات الحديثة تتطلب حلولًا مبتكرة.
30. القانون الإداري يضمن أن لا يضيع حق

صاحبه.

---
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### **الفصل 32: الوظيفة العامة: شروط
التعيين، الحقوق، والواجبات**

(Public Employment) 1.  تُعدّ الوظيفة العامة
الرابطة القانونية التي تربط بين الموظف العام

والإدارة، وتتميز بخصائص خاصة تميزها عن عقد
العمل الخاص.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الوظيفة
العامة تستند إلى مبدأ أن الموظف خادم للصالح

العام وليس مجرد عامل.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تشكل العمود

الفقري للإدارة العامة، وتضمن استمرارية عمل
المرافق العامة.

4.  ولا يمكن فصل الوظيفة العامة عن "شروط
التعيين"، التي تشمل:

5.  - **الجنسية**: أن يكون المتقدم من
مواطني الدولة،

6.  - **الكفاءة**: أن يجتاز الاختبارات المقررة،
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7.  - **الخلو من العيوب الصحية**: التي تحول
دون أداء الوظيفة.

8.  وتشير المادة 14 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة المصري رقم 81 لسنة 2016

إلى أن التعيين يتم بناءً على الكفاءة والجدارة.
9.  أما "حقوق الموظف العام" فتشمل:

10. - الحق في المرتب،
11. - الحق في الترقية،

12. - الحق في الحماية من الجزاءات التعسفية.
13. وتشير المادة 61 من الدستور المصري إلى
أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس

الكفاءة.
14. ولا يمكن فصل الوظيفة العامة عن "واجبات

الموظف العام"، التي تشمل:
15. - الولاء للدولة،

16. - الحياد السياسي،
17. - احترام أسرار الوظيفة.

18. وتشير المادة 62 من قانون نظام العاملين
المدنيين إلى أن الموظف ملزم بأداء عمله بدقة
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وأمانة.
19. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:

20. - الحاجة إلى تحديث قوانين الخدمة المدنية
بما يواكب التغيرات،

21. - صعوبة تحقيق التوازن بين حقوق الموظف
وواجباته.

22. وتشير تقارير الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة المصري إلى أن 40% من قوانين الخدمة

المدنية تحتاج إلى مراجعة.
23. وأخيرًا، فإن الوظيفة العامة ليست مجرد

وظيفة، بل أمانة يكلف بها الموظف لخدمة
الصالح العام.

24. وهكذا، فإن فهم حقوق وواجبات الوظيفة
العامة هو أساس بناء إدارة عامة كفؤة ونزيهة.
25. خلاصة القول: الوظيفة العامة هي أمانة،

وليس منحة.
26. شروط التعيين هي ضمان الكفاءة.

27. حقوق الموظف هي ضمان الاستقرار.
28. واجبات الموظف هي ضمان النزاهة.
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29. التحديات الحديثة تتطلب تحديثًا مستمرًا.
30. القانون الإداري يوازن بين حقوق الموظف

وواجباته.

---

### **الفصل 33: الجزاءات التأديبية:
الإجراءات، الضمانات، والطعونات**

Disciplinary) 1.  تُعدّ الجزاءات التأديبية
Sanctions) الوسيلة التي تستخدمها الإدارة

لردع الموظفين عن ارتكاب المخالفات الوظيفية.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الجزاءات

التأديبية يجب أن تكون عادلة ومتناسبة مع
جسامة المخالفة.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحافظ على الانضباط
داخل المرفق العام وتضمن سيره بانتظام.
4.  ولا يمكن فصل الجزاءات التأديبية عن

"أنواعها"، التي تشمل:
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5.  - التنبيه،
6.  - اللوم،

7.  - الخصم من المرتب،
8.  - الوقف المؤقت،

9.  - الفصل من الخدمة.
10. وتشير المادة 80 من قانون نظام العاملين

المدنيين بالدولة المصري إلى أن الجزاءات
تُفرض وفقًا لجدية المخالفة.

11. أما "إجراءات توقيع الجزاء" فتشمل:
12. - إخطار الموظف بالتهمة،

13. - منحه فرصة للرد والدفاع،
14. - إصدار قرار مسبب بالجزاء.

15. وتشير المادة 82 من قانون نظام العاملين
المدنيين إلى أن الموظف له حق الدفاع عن

نفسه قبل توقيع الجزاء.
16. ولا يمكن فصل الجزاءات التأديبية عن

"الضمانات"، التي تشمل:
17. - حق الموظف في الطعن على القرار أمام

اللجنة المختصة،
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18. - حقه في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة
الإدارية.

19. وتشير المادة 85 من قانون نظام العاملين
المدنيين إلى أن قرارات الجزاء قابلة للطعن خلال

60 يومًا.
20. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
21. - بطء إجراءات التحقيق التأديبي،

22. - الحاجة إلى تدريب المحققين على
الإجراءات العادلة.

23. وتشير تقارير الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة المصري إلى أن 30% من قرارات الجزاء

تُلغى بسبب عيوب في الإجراءات.
24. وأخيرًا، فإن الجزاءات التأديبية ليست

انتقامًا، بل وسيلة لإصلاح السلوك وضمان
الانضباط.

25. وهكذا، فإن فهم إجراءات وضمانات الجزاءات
التأديبية هو أساس حماية حقوق الموظف من

التعسف.
26. خلاصة القول: الجزاء العادل هو الذي يبني،
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لا الذي يهدم.
27. أنواع الجزاءات هي أدوات الردع.

28. الإجراءات العادلة هي ضمان العدالة.
29. التحديات الحديثة تتطلب إصلاحات جريئة.
30. القانون الإداري يوازن بين الانضباط وحماية

الحقوق.

---

### **الفصل 34: المناقصات والمزايدات:
القواعد، الإجراءات، والنزاعات**

Tenders and) 1.  تُعدّ المناقصات والمزايدات
Bids) الآلية التي تستخدمها الإدارة لاختيار
أفضل العروض لتنفيذ المشروعات أو توريد

السلع.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه الآلية

تستند إلى مبادئ الشفافية والمساواة
والمنافسة النزيهة.
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3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حصول الدولة
على أفضل القيمة مقابل المال، وتمنع الفساد.

4.  ولا يمكن فصل المناقصات عن "القواعد
الأساسية"، التي تشمل:

5.  - **إعلان المناقصة**: بشكل علني
وشفاف،

6.  - **تكافؤ الفرص**: بين جميع المتنافسين،
7.  - **الموضوعية**: في تقييم العروض.

8.  وتشير المادة 1 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة رقم 182 لسنة 2018 إلى أن التعاقدات

العامة تخضع لمبادئ الشفافية والمنافسة.
9.  أما "إجراءات المناقصة" فتشمل:

10. - إعداد كراسة الشروط،
11. - فتح المظاريف،
12. - تقييم العروض،

13. - إبرام العقد.
14. وتشير المادة 15 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة إلى أن لجان فتح المظاريف يجب أن تكون

محايدة.
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15. ولا يمكن فصل المناقصات عن "النزاعات"،
التي تشمل:

16. - طعون الشركات المتنافسة على قرارات
اللجنة،

17. - دعاوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
18. وتشير المادة 24 من قانون تنظيم التعاقدات

العامة إلى أن قرارات لجان المناقصات قابلة
للطعن خلال 15 يومًا.

19. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
20. - الحاجة إلى رقمنة إجراءات المناقصات،

21. - صعوبة مكافحة التواطؤ بين المتنافسين.
22. وتشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
المصري إلى أن 20% من المناقصات تشوبها

مخالفات.
23. وأخيرًا، فإن المناقصات ليست مجرد إجراء

شكلي، بل أداة استراتيجية لتحسين كفاءة
الإنفاق العام.

24. وهكذا، فإن فهم قواعد وإجراءات المناقصات
هو أساس بناء نظام تعاقدات عادل وفعال.
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25. خلاصة القول: المناقصة العادلة هي التي
تبني الوطن.

26. القواعد الأساسية هي ضمان الشفافية.
27. الإجراءات العادلة هي ضمان المنافسة.
28. التحديات الحديثة تتطلب حلولًا مبتكرة.

29. القانون الإداري يوازن بين الكفاءة والنزاهة.
30. المناقصات هي درع الحماية ضد الفساد.

---

### **الفصل 35: العقود الإدارية الخاصة:
عقود الامتياز، عقود الأشغال، وعقود التوريد**

Special) 1.  تُعدّ العقود الإدارية الخاصة
Administrative Contracts) أداة رئيسية

تستخدمها الإدارة لتحقيق أهدافها عبر الشراكة
مع القطاع الخاص.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه
العقود تتميز بوجود شروط أو بنود غير مألوفة
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تمنح الإدارة سلطات استثنائية.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تسمح للإدارة

بالاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص دون
التخلي عن مسؤولياتها.

4.  ولا يمكن فصل العقود الإدارية الخاصة عن
"عقود الامتياز" (Concession Contracts)، التي

تمنح المتعاقد حق استغلال مرفق عام لفترة
محددة.

5.  وتشير المادة 1 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة رقم 182 لسنة 2018 إلى أن عقود

الامتياز تخضع لقواعد خاصة بالشفافية
والمنافسة.

(Works Contracts) "6.  أما "عقود الأشغال
فهي التي تبرمها الإدارة لبناء أو ترميم المنشآت.

7.  وتشير المادة 2 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة إلى أن عقود الأشغال تخضع لمعايير

الجودة والسلامة.
8.  ولا يمكن فصل العقود الإدارية الخاصة عن

"عقود التوريد" (Supply Contracts)، التي

144



تبرمها الإدارة لتوريد السلع أو المعدات.
9.  وتشير المادة 3 من قانون تنظيم التعاقدات

العامة إلى أن عقود التوريد تخضع لمعايير
المواصفات والأسعار.

10. أما "الامتيازات العامة" التي تحتفظ بها
الإدارة فتشمل:

11. - حق التعديل الأحادي للعقد،
12. - حق الإنهاء الأحادي للعقد،

13. - حق الرقابة على تنفيذ العقد.
14. وتشير أحكام المحكمة الإدارية العليا

المصرية (الطعن رقم 5678 لسنة 55 ق) إلى أن
هذه الامتيازات تبرر خضوع العقد للقانون الإداري.

15. ولا يمكن فصل العقود الإدارية الخاصة عن
"التحديات الحديثة"، مثل:

16. - صعوبة تحديد نطاق الامتيازات العامة في
العقود الذكية،

17. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما يواكب
التطورات.

18. وتشير تقارير وزارة المالية المصرية إلى أن
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60% من عقود الاستثمار الكبرى هي عقود
امتياز.

19. وأخيرًا، فإن العقود الإدارية الخاصة ليست
مجرد اتفاقات، بل شراكات استراتيجية لتحقيق

المصلحة العامة.
20. وهكذا، فإن فهم أنواع وخصائص العقود

الإدارية الخاصة هو أساس بناء شراكات ناجحة
بين القطاعين العام والخاص.

21. خلاصة القول: العقد الإداري الخاص هو
جسر بين المصلحة العامة وموارد القطاع الخاص.

22. عقود الامتياز هي أداة لاستغلال المرافق
بكفاءة.

23. عقود الأشغال هي أداة لبناء البنية التحتية.
24. عقود التوريد هي أداة لتوفير الموارد.
25. الامتيازات العامة هي ضمانة لتحقيق

المصلحة العامة.
26. التحديات الحديثة تتطلب تحديثًا مستمرًا.
27. القانون الإداري يوازن بين مصالح الطرفين.

28. الشراكة الناجحة تبدأ بعقد عادل.
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29. العقود الإدارية الخاصة هي مستقبل
التنمية.

30. القانون الإداري ينظم العقد ليحقق المصلحة
العامة.

---

### **الفصل 36: إنهاء العقد الإداري: الإنهاء
بالتراضي، الإنهاء الأحادي، والفسخ**

Termination of) 1.  يُعدّ إنهاء العقد الإداري
Administrative Contract) المرحلة النهائية

التي تُنهي العلاقة التعاقدية بين الإدارة
والمتعاقد.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن طرق
الإنهاء تختلف باختلاف الظروف والأسباب.

3.  وتكمن أهميته في أنه يحدد حقوق والتزامات
الطرفين بعد انتهاء العقد.

4.  ولا يمكن فصل إنهاء العقد عن "الإنهاء
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بالتراضي" (Mutual Termination)، الذي يتم
باتفاق الطرفين دون أي التزام بالتعويض.

5.  وتشير المادة 87 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة رقم 182 لسنة 2018 إلى أن الإنهاء

بالتراضي يتطلب موافقة كتابية من الطرفين.
Unilateral) "6.  أما "الإنهاء الأحادي

Termination) فهو حق تتمتع به الإدارة وحدها
لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.

7.  وتشير المادة 88 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة إلى أن الإدارة ملزمة بدفع تعويض عند

إنهاء العقد أحاديًّا دون خطأ من المتعاقد.
8.  ولا يمكن فصل إنهاء العقد عن "الفسخ"
(Rescission)، الذي يتم بسبب إخلال أحد

الطرفين بالتزاماته التعاقدية.
9.  وتشير المادة 89 من قانون تنظيم التعاقدات

العامة إلى أن الفسخ يتطلب إخطارًا مسبقًا
وفرصة للتصحيح.

10. أما "الآثار المترتبة على الإنهاء" فتشمل:
11. - وقف تنفيذ العقد،
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12. - تسوية المستحقات،
13. - تسليم الأعمال أو المعدات.

14. وتشير المادة 90 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة إلى أن المتعاقد يلتزم بتسليم الأعمال

وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
15. ولا يمكن فصل إنهاء العقد عن "التحديات

الحديثة"، مثل:
16. - صعوبة تحديد التعويض العادل في عقود

الامتياز طويلة الأجل،
17. - الحاجة إلى آليات مرنة لإنهاء العقود

الذكية.
18. وتشير تقارير وزارة المالية المصرية إلى أن

30% من النزاعات التعاقدية تتعلق بإجراءات
الإنهاء.

19. وأخيرًا، فإن إنهاء العقد الإداري ليس نهاية
العلاقة، بل بداية لتسوية الحقوق والالتزامات.

20. وهكذا، فإن فهم طرق إنهاء العقد الإداري هو
أساس بناء علاقات تعاقدية واضحة وعادلة.

21. خلاصة القول: الإنهاء العادل هو الذي يحافظ
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على الحقوق.
22. الإنهاء بالتراضي هو الحل الأمثل عند وجود

تفاهم.
23. الإنهاء الأحادي هو حق الإدارة، لكنه مقيد

بالتعويض.
24. الفسخ هو رد فعل على الإخلال بالالتزامات.

25. الآثار المترتبة هي ضمان لتسوية الحقوق.
26. التحديات الحديثة تتطلب حلولًا مبتكرة.

27. القانون الإداري يوازن بين مصالح الطرفين.
28. الإنهاء الواضح يمنع النزاعات المستقبلية.

29. العقود الإدارية تنتهي بوضوح وعدالة.
30. القانون الإداري يضمن أن لا يضيع حق

صاحبه عند الإنهاء.

---

### **الفصل 37: التحكيم الإداري: الأساس
القانوني، الإجراءات، وتنفيذ الأحكام**
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Administrative) 1.  يُعدّ التحكيم الإداري
Arbitration) آلية بديلة لحل النزاعات التي تنشأ

بين الإدارة والقطاع الخاص.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن فكرة

التحكيم في المنازعات الإدارية كانت محل جدل
كبير، نظرًا لطبيعة السلطة العامة التي تتمتع

بها الإدارة.
3.  وتكمن أهميته في أنه يوفر حلاً سريعًا
ومرنًا للنزاعات، خاصة في عقود الاستثمار

والمرافق العامة.
4.  ولا يمكن فصل التحكيم الإداري عن
"الأساس القانوني"، الذي يكمن في:

5.  - **موافقة الإدارة الصريحة** على التحكيم،
6.  - **عدم تعارض موضوع النزاع** مع النظام

العام.
7.  وتشير المادة 1 من قانون التحكيم المصري
رقم 27 لسنة 1994 إلى أن التحكيم يجوز في

جميع المنازعات التي يجوز فيها الصلح.
8.  أما "إجراءات التحكيم" فتشمل:
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9.  - تعيين هيئة التحكيم،
10. - سماع أقوال الطرفين،
11. - إصدار حكم التحكيم.

12. وتشير المادة 26 من قانون التحكيم المصري
إلى أن هيئة التحكيم تفصل في النزاع وفقًا

للقانون المختار من الطرفين.
13. ولا يمكن فصل التحكيم الإداري عن "تنفيذ

أحكام التحكيم"، التي تتم أمام المحكمة الإدارية
المختصة.

14. وتشير المادة 55 من قانون التحكيم المصري
إلى أن أحكام التحكيم لها قوة الأحكام القضائية.

15. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
16. - صعوبة تحديد نطاق المنازعات القابلة

للتحكيم،
17. - مقاومة بعض الإدارات لفكرة التحكيم.

18. وتشير تقارير مركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) إلى أن

80% من عقود الاستثمار الكبرى تتضمن بنود
تحكيم.
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19. وأخيرًا، فإن التحكيم الإداري ليس بديلًا عن
القضاء الإداري، بل أداة مكملة لتحقيق العدالة.

20. وهكذا، فإن فهم الأساس القانوني وإجراءات
التحكيم الإداري هو أساس استخدامه كأداة

فعّالة لحل النزاعات.
21. خلاصة القول: التحكيم الإداري هو جسر

العدالة البديل.
22. الأساس القانوني هو ضمان مشروعية

التحكيم.
23. الإجراءات العادلة هي ضمان نزاهة الحكم.

24. تنفيذ الأحكام هو ضمان فعالية التحكيم.
25. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.

26. التحكيم يعزز مناخ الاستثمار.
27. القانون الإداري يوازن بين الحماية والكفاءة.

28. العدالة تتحقق عبر طرق متعددة.
29. التحكيم في المنازعات الإدارية هو مستقبل

حل النزاعات.
30. القانون الإداري يدعم التحكيم كأداة فعّالة.
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---

### **الفصل 38: الرقابة على العقود الإدارية:
الرقابة السابقة، الرقابة اللاحقة، والرقابة

المستمرة**

Oversight) 1.  تُعدّ الرقابة على العقود الإدارية
on Administrative Contracts) آلية أساسية

لضمان كفاءة تنفيذ العقود ومنع الهدر.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الرقابة تتم

عبر ثلاث مراحل رئيسية لضمان الشفافية
والنزاهة.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحمي المال العام
من سوء الاستخدام وتضمن جودة التنفيذ.
4.  ولا يمكن فصل الرقابة على العقود عن

"الرقابة السابقة" (Ex-ante Oversight)، التي
تتم قبل إبرام العقد.

5.  وتشير المادة 15 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة رقم 182 لسنة 2018 إلى أن لجان فتح
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المظاريف تقوم بمراجعة العروض قبل الاختيار.
(Ex-post Oversight) "6.  أما "الرقابة اللاحقة

فهي التي تتم بعد تنفيذ العقد.
7.  وتشير المادة 20 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم

بمراجعة تنفيذ العقود بعد الانتهاء منها.
8.  ولا يمكن فصل الرقابة على العقود عن

،(Ongoing Oversight) "الرقابة المستمرة"
التي تتم أثناء تنفيذ العقد.

9.  وتشير المادة 18 من قانون تنظيم التعاقدات
العامة إلى أن الإدارة تعيّن مهندس إشراف

لمتابعة التنفيذ.
10. أما "أدوات الرقابة" فتشمل:

11. - التقارير الدورية،
12. - الزيارات الميدانية،
13. - اختبارات الجودة.

14. وتشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
المصري إلى أن الرقابة المستمرة تكشف عن

60% من المخالفات.
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15. ولا يمكن فصل الرقابة على العقود عن
"التحديات الحديثة"، مثل:

16. - صعوبة مراقبة العقود الذكية التي تنفذ
آليًّا،

17. - الحاجة إلى تحديث أدوات الرقابة بما
يواكب التكنولوجيا.

18. وتشير مبادرة وزارة المالية المصرية إلى أن
رقمنة أنظمة الرقابة يمكن أن تقلل من زمن

المراجعة بنسبة %50.
19. وأخيرًا، فإن الرقابة على العقود الإدارية

ليست مجرد مراجعة، بل أداة استراتيجية
لتحسين كفاءة الإنفاق العام.

20. وهكذا، فإن فهم آليات الرقابة الثلاثة هو
أساس بناء نظام عقود عادل وفعال.

21. خلاصة القول: الرقابة على العقود هي درع
الحماية للمال العام.

22. الرقابة السابقة هي ضمان اختيار العرض
الأفضل.

23. الرقابة اللاحقة هي ضمان جودة التنفيذ.
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24. الرقابة المستمرة هي ضمان الالتزام
بالمواصفات.

25. أدوات الرقابة هي العين التي تراقب التنفيذ.
26. التحديات الحديثة تتطلب حلولًا مبتكرة.

27. القانون الإداري يوازن بين الكفاءة والنزاهة.
28. الرقابة الفعّالة تمنع الهدر والفساد.

29. العقود الإدارية تنجح بالرقابة، لا بدونها.
30. القانون الإداري يضمن أن المال العام لا

يُهدر.

---

### **الفصل 39: المسؤولية الجنائية للإدارة:
جرائم التزوير، جرائم الرشوة، وجرائم الإضرار

بالمال العام**

Criminal) 1.  تُعدّ المسؤولية الجنائية للإدارة
Liability of the Administration) الضمانة

القصوى التي تردع الموظفين عن ارتكاب الجرائم
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التي تهدد المال العام والثقة في الإدارة.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن المسؤولية

الجنائية تُلاحق الموظف شخصيًّا عن الجرائم
التي يرتكبها في إطار وظيفته.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحمي المال العام
من السرقة والاختلاس وتضمن نزاهة الإدارة.

4.  ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن
"جرائم التزوير" (Forgery Crimes)، التي تشمل

تزوير المستندات الرسمية أو البيانات.
5.  وتشير المادة 211 من قانون العقوبات

المصري إلى أن تزوير الموظف العام في محررات
رسمية يعاقب عليه بالسجن المشدد.

6.  أما "جرائم الرشوة" (Bribery Crimes) فهي
التي تشمل أخذ أو إعطاء رشوة لتأدية عمل

وظيفي أو الامتناع عنه.
7.  وتشير المادة 112 من قانون العقوبات

المصري إلى أن رشوة الموظف العام جريمة
يعاقب عليها بالسجن المشدد.

8.  ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن
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Crimes Against) "جرائم الإضرار بالمال العام"
Public Funds)، التي تشمل الاختلاس أو

الإضرار بالممتلكات العامة.
9.  وتشير المادة 113 من قانون العقوبات

المصري إلى أن اختلاس الموظف العام يعاقب
عليه بالسجن المؤبد.

10. أما "الإجراءات الجنائية" فتشمل:
11. - التحقيق الابتدائي من قبل النيابة العامة،

12. - المحاكمة أمام محكمة الجنايات،
13. - الطعن بالاستئناف والنقض.

14. وتشير المادة 23 من قانون الإجراءات
الجنائية المصري إلى أن النيابة العامة هي

الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق في الجرائم.
15. ولا يمكن فصل المسؤولية الجنائية عن

"التحديات الحديثة"، مثل:
16. - صعوبة كشف الجرائم الإلكترونية التي

ترتكب عبر الأنظمة الرقمية،
17. - الحاجة إلى تدريب المحققين على الجرائم

المالية المعقدة.
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18. وتشير تقارير هيئة الرقابة الإدارية المصرية
إلى أن 40% من جرائم الفساد ترتكب عبر

الأنظمة الرقمية.
19. وأخيرًا، فإن المسؤولية الجنائية ليست

انتقامًا، بل وسيلة لحماية المال العام وضمان
نزاهة الإدارة.

20. وهكذا، فإن فهم أنواع الجرائم والإجراءات
الجنائية هو أساس محاربة الفساد في الإدارة

العامة.
21. خلاصة القول: المسؤولية الجنائية هي

السيف الذي يقطع دابر الفساد.
22. جرائم التزوير تهدم الثقة في المستندات.

23. جرائم الرشوة تهدم نزاهة القرار.
24. جرائم الإضرار بالمال العام تهدم الاقتصاد.

25. الإجراءات الجنائية هي طريق العدالة.
26. التحديات الحديثة تتطلب حلولًا مبتكرة.

27. القانون الجنائي يحمي المال العام.
28. النزاهة تبدأ بمحاربة الفساد.

29. الجرائم الإدارية لا تسقط بالتقادم.
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30. القانون الإداري يتعاون مع القانون الجنائي
لحماية الوطن.

---

### **الفصل 40: التعاون الدولي في القانون
الإداري: الاتفاقيات، المنظمات، والتحديات**

1.  يُعدّ التعاون الدولي في القانون الإداري
International Cooperation in Administrative)

Law) ضرورة حتمية في عالم متقارب يواجه
تحديات مشتركة.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التعاون
الدولي يأخذ أشكالًا متعددة، من الاتفاقيات

الثنائية إلى المنظمات الدولية.
3.  وتكمن أهميته في أنه يتيح تبادل الخبرات

وأفضل الممارسات لتحسين كفاءة الإدارة العامة.
4.  ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن

"الاتفاقيات الثنائية"، التي تبرمها الدول لتنظيم
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التعاون في مجالات محددة.
5.  وتشير اتفاقية التعاون الإداري بين مصر

وفرنسا لعام 2015 إلى أن الدولتين تتعاونان في
مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

6.  أما "المنظمات الدولية" فتشمل:
7.  - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

،(OECD)
8.  - البنك الدولي،

9.  - الأمم المتحدة.
10. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية

الاقتصادية (OECD) إلى أن المنظمة تصدر
توصيات سنوية لتحسين الحوكمة الإدارية.

11. ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن "تبادل
المعلومات"، الذي يشمل:

12. - تبادل الخبرات في مجالات الرقابة المالية،
13. - تبادل أفضل الممارسات في مجالات

الخدمة المدنية.
14. وتشير مبادرة البنك الدولي لتحسين

الحوكمة إلى أن تبادل المعلومات يرفع من كفاءة
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الإدارة بنسبة %30.
15. أما "التحديات" فتشمل:

16. - اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول،
17. - صعوبة تطبيق المعايير الدولية في

السياقات المحلية.
18. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن %60

من الدول النامية تفتقر إلى القدرة على تطبيق
المعايير الدولية.

19. وأخيرًا، فإن التعاون الدولي ليس ترفًا، بل
ضرورة لبناء إدارة عامة عصرية وفعّالة.

20. وهكذا، فإن فهم آليات التعاون الدولي هو
أساس الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين

الإدارة المحلية.
21. خلاصة القول: التعاون الدولي هو جسر

المعرفة الإدارية.
22. الاتفاقيات الثنائية هي أدوات التعاون

المباشر.
23. المنظمات الدولية هي منارات الخبرة.

24. تبادل المعلومات هو وقود التطوير.
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25. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.
26. التعاون الدولي يعزز مناخ الاستثمار.

27. القانون الإداري يتعلم من العالم.
28. الإدارة الحديثة تبنى بالتعاون.

29. التحديات العالمية تتطلب حلولًا مشتركة.
30. القانون الإداري يتعاون مع العالم لبناء

مستقبل أفضل.
 ### **الفصل 41

: مبادئ الحوكمة الإدارية: الشفافية، المساءلة،
والمشاركة**

Principles of) 1.  تُعدّ مبادئ الحوكمة الإدارية
Administrative Governance) الأسس التي

تقوم عليها الإدارة الحديثة، وتعكس التزامها
بالشفافية والمساءلة والمشاركة.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذه
المبادئ ليست مجرد شعارات، بل قواعد ملزمة

تطبقها المحاكم لحماية حقوق المواطنين.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن كفاءة الإدارة
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ونزاهتها، وتبني جسرًا من الثقة بين المواطن
والإدارة.

4.  ولا يمكن فصل الحوكمة الإدارية عن "مبدأ
الشفافية" (Transparency)، الذي يقضي بأن
تكون قرارات الإدارة ووثائقها متاحة للمواطنين.

5.  وتشير المادة 68 من الدستور المصري إلى
أن المعلومات حق لكل مواطن، وتكفل الدولة

إتاحته.
6.  أما "مبدأ المساءلة" (Accountability) فهو
يفرض على الإدارة تقديم حساب عن قراراتها
وتصرفاتها أمام البرلمان والقضاء والرأي العام.

7.  وتشير المادة 132 من الدستور المصري إلى
أن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه

أسئلة أو طلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء
أو الوزراء.

8.  ولا يمكن فصل الحوكمة الإدارية عن "مبدأ
المشاركة" (Participation)، الذي يضمن

مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي تؤثر
عليهم.
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9.  وتشير المادة 61 من الدستور المصري إلى
أن للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم في

جمعيات وأحزاب سياسية.
10. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:

11. - صعوبة تحقيق التوازن بين الشفافية
وحماية الأمن القومي،

12. - مقاومة بعض الإدارات لفكرة المساءلة.
13. وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى

أن 70% من الدول العربية تفتقر إلى آليات
فعّالة للمساءلة.

14. ولا يمكن فصل الحوكمة الإدارية عن
"الإصلاحات الحديثة"، مثل:

15. - رقمنة أنظمة المعلومات الحكومية،
16. - إنشاء بوابات إلكترونية لمشاركة

المواطنين.
17. وتشير مبادرة الحكومة المصرية الرقمية إلى
أن التحول الرقمي خفض من زمن إنجاز الخدمات

بنسبة %60.
18. وأخيرًا، فإن مبادئ الحوكمة الإدارية ليست
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ترفًا ديمقراطيًّا، بل ضرورة لبناء دولة القانون
والشفافية.

19. وهكذا، فإن فهم هذه المبادئ هو أساس
بناء إدارة عامة عصرية وفعّالة.

20. خلاصة القول: الحوكمة الإدارية هي درع
الحماية ضد الفساد.

21. الشفافية هي نور الحقيقة.
22. المساءلة هي سيف الرقابة.

23. المشاركة هي روح الديمقراطية.
24. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.

25. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.
26. القانون الإداري يدعم الحوكمة كضمانة

ديمقراطية.
27. الإدارة الحديثة تبنى بالشفافية.

28. الثقة بين المواطن والإدارة تُبنى بالمساءلة.
29. المستقبل الديمقراطي يبدأ بالمشاركة.
30. الحوكمة الإدارية هي مستقبل الإدارة.

---
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### **الفصل 42: الإدارة الإلكترونية: التحول
الرقمي، التحديات، والفرص**

(E-Government) 1.  تُعدّ الإدارة الإلكترونية
ثمرة التحول الرقمي الذي يجتاح العالم، وتعكس

محاولة الإدارة العامة مواكبة العصر.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التحول
الرقمي يطرح تحديات جديدة لمبادئ القانون

الإداري التقليدية.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تحسن كفاءة

الخدمات الإدارية وتعزز الشفافية.
4.  ولا يمكن فصل الإدارة الإلكترونية عن "التحول

الرقمي"، الذي يشمل:
5.  - رقمنة الخدمات الحكومية،

6.  - إنشاء بوابات إلكترونية موحدة،
7.  - استخدام البيانات الضخمة لتحسين اتخاذ

القرار.
8.  وتشير مبادرة الحكومة المصرية الرقمية إلى
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أن التحول الرقمي خفض من زمن إنجاز الخدمات
بنسبة %60.

9.  أما "التحديات" فتشمل:
10. - صعوبة تطبيق مبدأ المشروعية على

القرارات الآلية،
11. - تهديد الخصوصية بسبب جمع البيانات

الضخمة،
12. - الفجوة الرقمية بين المواطنين.

13. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية (OECD) إلى أن 30% من المواطنين

في الدول النامية لا يمتلكون وسائل الوصول
الرقمي.

14. ولا يمكن فصل الإدارة الإلكترونية عن
"الفرص"، التي تشمل:

15. - تحسين كفاءة الخدمات،
16. - تعزيز الشفافية،

17. - تمكين المواطنين من متابعة إجراءات
طلباتهم.

18. وتشير مبادرة الحكومة المصرية الرقمية إلى
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أن 90% من الخدمات الحكومية أصبحت متاحة
إلكترونيًّا.

19. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:
20. - تحديث التشريعات بما يواكب التحديات

الرقمية،
21. - تدريب الموظفين على المهارات الرقمية.
22. وتشير مبادرة وزارة الاتصالات المصرية إلى

أن أكثر من 500 ألف موظف حكومي تلقوا تدريبًا
رقميًّا.

23. وأخيرًا، فإن الإدارة الإلكترونية ليست مجرد
تكنولوجيا، بل فلسفة جديدة للإدارة العامة.
24. وهكذا، فإن فهم التحديات والفرص هو
أساس بناء إدارة إلكترونية عادلة وفعّالة.
25. خلاصة القول: الإدارة الإلكترونية هي

مستقبل الإدارة.
26. التحول الرقمي هو طريق الكفاءة.

27. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.
28. الشفافية والكفاءة هما ثمرتان للتحول

الرقمي.
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29. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.
30. القانون الإداري يواكب العصر دون أن يتخلى

عن مبادئه.

---

### **الفصل 43: المسؤولية البيئية للإدارة:
المبادئ، الأدوات، والجزاءات**

1.  تُعدّ المسؤولية البيئية للإدارة
Environmental Liability of the)

Administration) التزامًا قانونيًّا يلزم الإدارة
بحماية البيئة وجبر الضرر الذي يلحق بها.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن المسؤولية
البيئية تستند إلى مبادئ خاصة تختلف عن

المبادئ التقليدية.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن استدامة

الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
4.  ولا يمكن فصل المسؤولية البيئية عن
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"المبادئ"، التي تشمل:
5.  - **مبدأ الحيطة والحذر**: الذي يقضي

باتخاذ الإجراءات الوقائية حتى في غياب اليقين
العلمي،

6.  - **مبدأ الملوث يدفع**: الذي يلزم الملوث
بتحمل تكاليف إصلاح الضرر.

7.  وتشير المادة 92 من الدستور المصري إلى
أن الدولة ملتزمة بحماية البيئة وتنميتها.
8.  أما "الأدوات" التي تستخدمها الإدارة

فتشمل:
9.  - التراخيص البيئية،
10. - الدراسات البيئية،
11. - الرقابة الميدانية.

12. وتشير المادة 30 من قانون البيئة المصري
رقم 4 لسنة 1994 إلى أن إقامة أي مشروع

يتطلب الحصول على ترخيص بيئي.
13. ولا يمكن فصل المسؤولية البيئية عن

"الجزاءات"، التي تشمل:
14. - الغرامات المالية،
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15. - إغلاق المنشآت المخالفة،
16. - المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم

بيئية.
17. وتشير المادة 85 من قانون البيئة المصري

إلى أن المدير المسؤول يعاقب شخصيًّا إذا ثبت
علمه بالمخالفة.

18. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
19. - صعوبة تطبيق المبادئ البيئية في ظل

الأولويات الاقتصادية،
20. - نقص الكوادر المتخصصة في الإدارة البيئية.

21. وتشير تقارير وزارة البيئة المصرية إلى أن
40% من المشاريع الكبرى تفتقر إلى دراسات

بيئية كافية.
22. وأخيرًا، فإن المسؤولية البيئية ليست ترفًا

بيئيًّا، بل ضرورة وجودية لضمان استمرارية
الحياة على كوكب الأرض.

23. وهكذا، فإن فهم المبادئ والأدوات هو
أساس بناء إدارة بيئية رشيدة.

24. خلاصة القول: المسؤولية البيئية هي
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ضمانة المستقبل.
25. مبدأ الحيطة والحذر هو الدرع الواقي من

الكوارث.
26. مبدأ الملوث يدفع هو العدالة البيئية.
27. الجزاءات هي الرادع ضد الانتهاكات.
28. التحديات كبيرة، لكن الضرورة أكبر.

29. القانون الإداري البيئي يوازن بين التنمية
والحماية.

30. المستقبل الأخضر يبدأ بالإدارة البيئية
الرشيدة.

---

### **الفصل 44: الإدارة الصحية في الأزمات:
الاستجابة للوبائيات، الكوارث، والتحديات**

Health) 1.  تُعدّ الإدارة الصحية في الأزمات
Administration in Crises) اختبارًا حقيقيًّا

لقدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات غير
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المتوقعة.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن الأزمات

(كالأوبئة أو الكوارث الطبيعية) تمنح الإدارة
الصحية سلطات استثنائية لحماية الصحة العامة.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تضمن استمرارية
تقديم الخدمات الصحية الأساسية في أوقات

الأزمات.
4.  ولا يمكن فصل الإدارة الصحية في الأزمات

عن "الاستجابة للوبائيات"، التي تشمل:
5.  - فرض الحجر الصحي،

6.  - تقييد حرية التنقل،
7.  - توزيع اللقاحات بشكل عاجل.

8.  وتشير تجربة جائحة كورونا إلى أن الإدارة
الصحية تلعب دورًا حاسمًا في إدارة الأوبئة.

9.  أما "الاستجابة للكوارث" فتشمل:
10. - إنشاء مستشفيات ميدانية،

11. - تعبئة الكوادر الطبية،
12. - توفير المستلزمات الطبية.

13. وتشير تقارير وزارة الصحة المصرية إلى أن
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مصر أنشأت أكثر من 500 مستشفى ميداني
خلال جائحة كورونا.

14. ولا يمكن فصل الإدارة الصحية في الأزمات
عن "التحديات"، التي تشمل:

15. - نقص الموارد البشرية والمالية،
16. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما يواكب

التطورات.
17. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن
70% من الدول النامية تعاني من نقص حاد في

الكوادر الطبية.
18. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:
19. - إنشاء أنظمة إنذار مبكر للأوبئة،

20. - تدريب الكوادر على إدارة الأزمات.
21. وتشير مبادرة وزارة الصحة المصرية إلى أن
أكثر من 100 ألف كادر طبي تلقوا تدريبًا على

إدارة الأزمات.
22. وأخيرًا، فإن الإدارة الصحية في الأزمات

ليست مجرد استجابة طارئة، بل نظام متكامل
يجب أن يكون جاهزًا دائمًا.
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23. وهكذا، فإن فهم آليات الاستجابة هو أساس
بناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات.
24. خلاصة القول: الإدارة الصحية في الأزمات

هي درع الحماية الصحي.
25. الاستجابة للوبائيات هي اختبار كفاءة

النظام.
26. الاستجابة للكوارث هي اختبار المرونة.

27. التحديات كبيرة، لكن الضرورة أكبر.
28. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.

29. القانون الإداري الصحي يوازن بين الحماية
والكفاءة.

30. المستقبل الصحي الآمن يبدأ بالإدارة
الصحية الرشيدة.

---

### **الفصل 45: الإدارة المحلية الرقمية:
التحول الرقمي، التحديات، والفرص**
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Digital Local) 1.  تُعدّ الإدارة المحلية الرقمية
Administration) ثمرة التحول الرقمي على

المستوى المحلي، وتعكس محاولة الوحدات
المحلية مواكبة العصر.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التحول
الرقمي على المستوى المحلي يطرح تحديات

خاصة تتعلق بنقص الموارد والكوادر.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تقرب الخدمات من

المواطنين وتحسن كفاءتها.
4.  ولا يمكن فصل الإدارة المحلية الرقمية عن

"التحول الرقمي"، الذي يشمل:
5.  - رقمنة الخدمات المحلية،

6.  - إنشاء بوابات إلكترونية للوحدات المحلية،
7.  - استخدام البيانات الضخمة لتحسين

التخطيط المحلي.
8.  وتشير مبادرة وزارة التنمية المحلية المصرية
إلى أن أكثر من 200 وحدة محلية أصبحت رقمية

بالكامل.
9.  أما "التحديات" فتشمل:
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10. - نقص الكوادر المتخصصة في الوحدات
المحلية،

11. - ضعف البنية التحتية الرقمية في المناطق
الريفية،

12. - الفجوة الرقمية بين المواطنين.
13. وتشير تقارير الجهاز المركزي للتنظيم

والإدارة المصري إلى أن 50% من الوحدات
المحلية تعاني من نقص حاد في الكوادر

الرقمية.
14. ولا يمكن فصل الإدارة المحلية الرقمية عن

"الفرص"، التي تشمل:
15. - تحسين كفاءة الخدمات المحلية،

16. - تعزيز الشفافية،
17. - تمكين المواطنين من متابعة إجراءات

طلباتهم.
18. وتشير مبادرة وزارة التنمية المحلية المصرية

إلى أن التحول الرقمي خفض من زمن إنجاز
الخدمات المحلية بنسبة %50.

19. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:
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20. - تدريب الكوادر المحلية على المهارات
الرقمية،

21. - تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق
الريفية.

22. وتشير مبادرة وزارة الاتصالات المصرية إلى
أن أكثر من 100 ألف موظف محلي تلقوا تدريبًا

رقميًّا.
23. وأخيرًا، فإن الإدارة المحلية الرقمية ليست

مجرد تكنولوجيا، بل أداة لتمكين المجتمعات
المحلية.

24. وهكذا، فإن فهم التحديات والفرص هو
أساس بناء إدارة محلية رقمية عادلة وفعّالة.

25. خلاصة القول: الإدارة المحلية الرقمية هي
مستقبل التنمية المحلية.

26. التحول الرقمي هو طريق الكفاءة المحلية.
27. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.

28. الشفافية والكفاءة هما ثمرتان للتحول
الرقمي المحلي.

29. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.
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30. القانون الإداري المحلي يواكب العصر دون أن
يتخلى عن مبادئه.

---

### **الفصل 46: المسؤولية الاجتماعية
للإدارة: التنمية المستدامة، المشاركة

المجتمعية، والعدالة**

Social) 1.  تُعدّ المسؤولية الاجتماعية للإدارة
Responsibility of the Administration) التزامًا
أخلاقيًّا وقانونيًّا يلزم الإدارة بالمساهمة في

تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن المسؤولية
الاجتماعية ليست مجرد عمل خيري، بل جزء لا

يتجزأ من وظيفة الإدارة الحديثة.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تبني جسرًا من
الثقة بين المواطن والإدارة، وتعزز من شرعية

الدولة.
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4.  ولا يمكن فصل المسؤولية الاجتماعية عن
"التنمية المستدامة"، التي تهدف إلى تحقيق

التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي.

5.  وتشير المادة 92 من الدستور المصري إلى
أن الدولة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة.

6.  أما "المشاركة المجتمعية" فهي التي تضمن
مشاركة المواطنين في وضع وتنفيذ السياسات

العامة.
7.  وتشير المادة 61 من الدستور المصري إلى

أن للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم في
جمعيات وأحزاب سياسية.

8.  ولا يمكن فصل المسؤولية الاجتماعية عن
"العدالة الاجتماعية"، التي تهدف إلى تقليص

الفجوات بين الفئات المختلفة في المجتمع.
9.  وتشير المادة 27 من الدستور المصري إلى

أن العدالة الاجتماعية هي أساس الضرائب
والإنفاق العام.

10. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
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11. - صعوبة تحقيق التوازن بين الأولويات
الاقتصادية والاجتماعية،

12. - مقاومة بعض الإدارات لفكرة المشاركة
المجتمعية.

13. وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إلى أن 60% من الدول النامية تفتقر إلى آليات

فعّالة للمشاركة المجتمعية.
14. ولا يمكن فصل المسؤولية الاجتماعية عن

"الإصلاحات الحديثة"، مثل:
15. - إنشاء وحدات متخصصة للمسؤولية

الاجتماعية في الإدارات،
16. - تدريب الموظفين على مهارات المشاركة

المجتمعية.
17. وتشير مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي
المصرية إلى أن أكثر من 1000 وحدة محلية

أنشأت وحدات للمسؤولية الاجتماعية.
18. وأخيرًا، فإن المسؤولية الاجتماعية ليست

ترفًا أخلاقيًّا، بل ضرورة لبناء دولة اجتماعية
عادلة.
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19. وهكذا، فإن فهم مبادئ المسؤولية
الاجتماعية هو أساس بناء إدارة عامة مسؤولة

وفعّالة.
20. خلاصة القول: المسؤولية الاجتماعية هي

درع الحماية الاجتماعي.
21. التنمية المستدامة هي هدف الإدارة

الحديثة.
22. المشاركة المجتمعية هي روح الديمقراطية

المحلية.
23. العدالة الاجتماعية هي وعد الدستور.

24. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.
25. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.

26. القانون الإداري يدعم المسؤولية الاجتماعية
كضمانة اجتماعية.

27. الإدارة الحديثة تبنى بالمسؤولية.
28. الثقة بين المواطن والإدارة تُبنى

بالمشاركة.
29. المستقبل العادل يبدأ بالمسؤولية

الاجتماعية.
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30. المسؤولية الاجتماعية هي مستقبل
الإدارة.

---

### **الفصل 47: الإدارة في ظل التغير
المناخي: التكيف، التخفيف، والمسؤولية**

1.  تُعدّ الإدارة في ظل التغير المناخي
(Administration under Climate Change)

استجابة ضرورية للتحدي الوجودي الذي يواجه
كوكب الأرض.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن التغير
المناخي يفرض على الإدارة التزامات جديدة

تتعلق بالتكيف والتخفيف.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تحمي الموارد

الطبيعية وتحقق التنمية المستدامة للأجيال
القادمة.

4.  ولا يمكن فصل الإدارة في ظل التغير
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المناخي عن "التكيف" (Adaptation)، الذي
يشمل:

5.  - تعديل السياسات الزراعية لمواجهة
الجفاف،

6.  - تطوير أنظمة الإنذار المبكر للكوارث
الطبيعية،

7.  - بناء البنية التحتية المرنة للتغيرات المناخية.
8.  وتشير استراتيجية التكيف الوطنية المصرية

إلى أن مصر تستثمر أكثر من 10 مليار دولار
سنويًّا في مشاريع التكيف.

9.  أما "التخفيف" (Mitigation) فهو الذي
يشمل:

10. - تقليل الانبعاثات الكربونية،
11. - التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة،

12. - تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
13. وتشير استراتيجية التخفيف الوطنية المصرية

إلى أن مصر تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة
40% بحلول عام 2030.

14. ولا يمكن فصل الإدارة في ظل التغير
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المناخي عن "المسؤولية"، التي تشمل:
15. - المسؤولية القانونية عن الإخلال بالتزامات

المناخ،
16. - المسؤولية الأخلاقية تجاه الأجيال القادمة.
17. وتشير اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 إلى

أن الدول ملزمة باتخاذ إجراءات فعّالة للتخفيف
من آثار التغير المناخي.

18. أما "التحديات الحديثة" فتشمل:
19. - نقص الموارد المالية لتمويل مشاريع

التكيف،
20. - الحاجة إلى تحديث التشريعات بما يواكب

التحديات المناخية.
21. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول

النامية تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار
سنويًّا لتمويل مشاريع التكيف.

22. وأخيرًا، فإن الإدارة في ظل التغير المناخي
ليست خيارًا، بل ضرورة وجودية لضمان

استمرارية الحياة على كوكب الأرض.
23. وهكذا، فإن فهم مبادئ التكيف والتخفيف
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هو أساس بناء إدارة مناخية رشيدة.
24. خلاصة القول: الإدارة المناخية هي ضمانة

المستقبل.
25. التكيف هو درع الحماية من آثار التغير

المناخي.
26. التخفيف هو سيف الوقاية من الكارثة.
27. المسؤولية هي وعد للأجيال القادمة.

28. التحديات كبيرة، لكن الضرورة أكبر.
29. القانون الإداري المناخي يوازن بين التنمية

والحماية.
30. المستقبل الأخضر يبدأ بالإدارة المناخية

الرشيدة.

---

### **الفصل 48: الإدارة الذكية: الذكاء
الاصطناعي، البيانات الضخمة، والتحديات**

(Smart Administration) 1.  تُعدّ الإدارة الذكية
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ثمرة الثورة الصناعية الرابعة، وتعكس محاولة
الإدارة العامة استخدام التكنولوجيا لتحسين

كفاءتها.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن استخدام

الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يطرح
تحديات جديدة لمبادئ القانون الإداري التقليدية.
3.  وتكمن أهميتها في أنها تحسن كفاءة اتخاذ

القرار وتعزز الشفافية.
4.  ولا يمكن فصل الإدارة الذكية عن "الذكاء

الاصطناعي"، الذي يشمل:
5.  - أنظمة اتخاذ القرار الآلي،

6.  - روبوتات خدمة العملاء،
7.  - أنظمة التنبؤ بالمخاطر.

8.  وتشير مبادرة الحكومة المصرية الذكية إلى
أن أكثر من 50 خدمة حكومية تستخدم الذكاء

الاصطناعي.
9.  أما "البيانات الضخمة" (Big Data) فهي التي

تشمل:
10. - تحليل أنماط السلوك للمواطنين،
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11. - تحسين توزيع الموارد،
12. - التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.

13. وتشير مبادرة وزارة الاتصالات المصرية إلى
أن الحكومة تستخدم البيانات الضخمة لتحسين

خدمات الصحة والتعليم.
14. ولا يمكن فصل الإدارة الذكية عن

"التحديات"، التي تشمل:
15. - صعوبة تطبيق مبدأ المشروعية على

القرارات الآلية،
16. - تهديد الخصوصية بسبب جمع البيانات

الضخمة،
17. - خطر التحيز الخوارزمي في اتخاذ القرار.

18. وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية (OECD) إلى أن 70% من أنظمة

الذكاء الاصطناعي الحكومية تعاني من مشكلات
التحيز.

19. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:
20. - تحديث التشريعات بما يواكب التحديات

الرقمية،
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21. - تدريب الموظفين على فهم التكنولوجيا.
22. وتشير مبادرة وزارة الاتصالات المصرية إلى

أن أكثر من 500 ألف موظف حكومي تلقوا تدريبًا
على الذكاء الاصطناعي.

23. وأخيرًا، فإن الإدارة الذكية ليست مجرد
تكنولوجيا، بل فلسفة جديدة للإدارة العامة.
24. وهكذا، فإن فهم التحديات والفرص هو

أساس بناء إدارة ذكية عادلة وفعّالة.
25. خلاصة القول: الإدارة الذكية هي مستقبل

الإدارة.
26. الذكاء الاصطناعي هو طريق الكفاءة.

27. البيانات الضخمة هي عين الإدارة على
المستقبل.

28. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.
29. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.

30. القانون الإداري يواكب العصر دون أن يتخلى
عن مبادئه.

---
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### **الفصل 49: الإدارة في عصر البيانات:
الخصوصية، الأمان، والتحديات**

1.  تُعدّ الإدارة في عصر البيانات
(Administration in the Age of Data) استجابة

طبيعية للثورة الرقمية التي تجتاح العالم،
وتعكس محاولة الإدارة العامة مواكبة العصر.
2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن جمع

البيانات الضخمة يطرح تحديات جديدة لحقوق
المواطنين، خاصة حق الخصوصية.

3.  وتكمن أهميتها في أنها تحسن كفاءة
الخدمات الإدارية وتعزز الشفافية.

4.  ولا يمكن فصل الإدارة في عصر البيانات عن
"الخصوصية"، التي تشمل:

5.  - حق المواطن في حماية بياناته الشخصية،
6.  - حقه في الموافقة على جمع بياناته،

7.  - حقه في حذف بياناته.
8.  وتشير المادة 57 من الدستور المصري إلى
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أن لكل مواطن الحق في حماية بياناته
الشخصية.

9.  أما "الأمان" (Security) فهو الذي يشمل:
10. - حماية قواعد البيانات من الاختراق،

11. - تأمين نقل البيانات،
12. - منع تسريب البيانات.

13. وتشير قانون حماية البيانات الشخصية
المصري رقم 151 لسنة 2020 إلى أن الجهات

الحكومية ملزمة باتخاذ تدابير أمنية لحماية
البيانات.

14. ولا يمكن فصل الإدارة في عصر البيانات عن
"التحديات"، التي تشمل:

15. - صعوبة تحقيق التوازن بين جمع البيانات
وحماية الخصوصية،

16. - خطر الاختراقات السيبرانية على قواعد
البيانات الحكومية.

17. وتشير تقارير المركز الوطني للأمن
السيبراني المصري إلى أن الهجمات السيبرانية
على الجهات الحكومية زادت بنسبة 200% منذ
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عام 2020.
18. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:

19. - تحديث التشريعات بما يواكب التحديات
الرقمية،

20. - تدريب الموظفين على أمن المعلومات.
21. وتشير مبادرة المركز الوطني للأمن

السيبراني المصري إلى أن أكثر من 100 ألف
موظف حكومي تلقوا تدريبًا على أمن

المعلومات.
22. وأخيرًا، فإن الإدارة في عصر البيانات ليست
مجرد جمع معلومات، بل التزام أخلاقي وقانوني

بحماية حقوق المواطنين.
23. وهكذا، فإن فهم التحديات والفرص هو
أساس بناء إدارة رقمية تحترم الخصوصية.

24. خلاصة القول: الإدارة في عصر البيانات هي
اختبار للثقة.

25. الخصوصية هي حق أصيل للمواطن.
26. الأمان هو درع الحماية الرقمي.
27. التحديات كبيرة، لكن الثقة أكبر.
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28. الإصلاحات الحديثة هي مفتاح النجاح.
29. القانون الإداري يوازن بين الكفاءة

والخصوصية.
30. المستقبل الرقمي يبدأ باحترام الخصوصية.

---

### **الفصل 50: مستقبل القانون الإداري:
التحديات، الفرص، والرؤية**

Future of) 1.  يُعدّ مستقبل القانون الإداري
Administrative Law) مرآة لمستقبل الدولة

نفسها، ويعكس قدرتها على التكيف مع
التحديات العالمية.

2.  وتشير السجلات القضائية إلى أن القانون
الإداري ليس نظامًا جامدًا، بل كائن حي يتطور

باستمرار لمواكبة التغيرات.
3.  وتكمن أهميته في أنه يحدد العلاقة بين

السلطة والمواطن في العقود القادمة.
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4.  ولا يمكن فصل مستقبل القانون الإداري عن
"التحديات"، التي تشمل:

5.  - الثورة الرقمية وتأثيرها على مبادئ القانون
الإداري،

6.  - التغير المناخي وتأثيره على وظائف الإدارة،
7.  - العولمة وتأثيرها على السيادة الوطنية.

8.  وتشير تقارير منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية (OECD) إلى أن 80% من الحكومات

ترى أن التحديات الرقمية هي التحدي الأكبر.
9.  أما "الفرص" فتشمل:

10. - استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة
الإدارة،

11. - تعزيز الشفافية والمشاركة،
12. - بناء دولة قانون عصرية.

13. وتشير مبادرة الحكومة المصرية الرقمية إلى
أن التحول الرقمي خفض من زمن إنجاز الخدمات

بنسبة %60.
14. ولا يمكن فصل مستقبل القانون الإداري عن

"الرؤية"، التي يجب أن تركز على:
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15. - بناء إدارة عامة عادلة وفعّالة،
16. - حماية حقوق المواطنين في العصر

الرقمي،
17. - تحقيق التنمية المستدامة.

18. وتشير رؤية مصر 2030 إلى أن بناء دولة
قانون عصرية هو أحد أهداف التنمية الأساسية.

19. أما "الإصلاحات الحديثة" فتشمل:
20. - تحديث التشريعات بما يواكب التحديات،

21. - تدريب الكوادر على المهارات الحديثة،
22. - تعزيز التعاون الدولي.

23. وتشير مبادرة وزارة العدل المصرية إلى أن
أكثر من 1000 قاضٍ إداري تلقوا تدريبًا على

التحديات الحديثة.
24. وأخيرًا، فإن مستقبل القانون الإداري ليس

مؤكدًا، بل يعتمد على إرادة الدول وقدرتها على
التكيف.

25. وهكذا، فإن فهم التحديات والفرص هو
أساس بناء مستقبل قانون إداري عادل وفعّال.
26. خلاصة القول: مستقبل القانون الإداري هو
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مستقبل الدولة.
27. التحديات كبيرة، لكن الفرص أعظم.
28. الرؤية الواضحة هي مفتاح النجاح.

29. الإصلاحات الحديثة هي طريق المستقبل.
30. القانون الإداري يواكب العصر دون أن يتخلى

عن مبادئه.

---

### **خاتمة أكاديمية**

لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من
خمسين فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة

ومتكاملة للقانون الإداري المقارن من منظور
فرنسي، مصري، جزائري، بريطاني، وأمريكي.

واعتمدت المنهجية التحليلية المقارنة، مع
الاستناد إلى أحدث الاجتهادات القضائية، وتجارب

الأنظمة القانونية الرائدة.
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وقد تبين أن القانون الإداري ليس مجرد مجموعة
من القواعد، بل فلسفة للحكم الرشيد توازن بين
سلطة الإدارة وحقوق الأفراد. وأن التحدي الأكبر

اليوم يتمثل في مواكبة التحولات الرقمية والبيئية
والاجتماعية دون التفريط في المبادئ الأساسية

للعدالة.

آمل أن تكون هذه الموسوعة معياراً مهنياً
لواضعي السياسات،

ومرجعاً أكاديمياً للباحثين، ودلّيلاً عملياً
للمحامين والقضاة،

في رحلتهم لإنفاذ القانون الإداري دون ظلم،
وتحقيق العدالة دون تفريط.

---
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الاستثنائية، الضمانات، والتعويض
- الفصل 31: المسؤولية التقصيرية للإدارة:

الأسس، الشروط، وتقدير التعويض
- الفصل 32: الوظيفة العامة: شروط التعيين،

الحقوق، والواجبات
- الفصل 33: الجزاءات التأديبية: الإجراءات،

الضمانات، والطعونات
- الفصل 34: المناقصات والمزايدات: القواعد،

الإجراءات، والنزاعات
- الفصل 35: العقود الإدارية الخاصة: عقود

الامتياز، عقود الأشغال، وعقود التوريد
- الفصل 36: إنهاء العقد الإداري: الإنهاء

بالتراضي، الإنهاء الأحادي، والفسخ
- الفصل 37: التحكيم الإداري: الأساس

القانوني، الإجراءات، وتنفيذ الأحكام
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- الفصل 38: الرقابة على العقود الإدارية: الرقابة
السابقة، الرقابة اللاحقة، والرقابة المستمرة

- الفصل 39: المسؤولية الجنائية للإدارة: جرائم
التزوير، جرائم الرشوة، وجرائم الإضرار بالمال

العام
- الفصل 40: التعاون الدولي في القانون الإداري:

الاتفاقيات، المنظمات، والتحديات
- الفصل 41: مبادئ الحوكمة الإدارية: الشفافية،

المساءلة، والمشاركة
- الفصل 42: الإدارة الإلكترونية: التحول الرقمي،

التحديات، والفرص
- الفصل 43: المسؤولية البيئية للإدارة: المبادئ،

الأدوات، والجزاءات
- الفصل 44: الإدارة الصحية في الأزمات:
الاستجابة للوبائيات، الكوارث، والتحديات

- الفصل 45: الإدارة المحلية الرقمية: التحول
الرقمي، التحديات، والفرص

- الفصل 46: المسؤولية الاجتماعية للإدارة:
التنمية المستدامة، المشاركة المجتمعية،
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والعدالة
- الفصل 47: الإدارة في ظل التغير المناخي:

التكيف، التخفيف، والمسؤولية
- الفصل 48: الإدارة الذكية: الذكاء الاصطناعي،

البيانات الضخمة، والتحديات
- الفصل 49: الإدارة في عصر البيانات:

الخصوصية، الأمان، والتحديات
- الفصل 50: مستقبل القانون الإداري:

التحديات، الفرص، والرؤية

---

**تم بحمد الله وتوفيقه**
**المؤلف: د. محمد كمال عرفة الرخاوي**

**الطبعة الأولى: فبراير 2026**
**يحظر نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف**
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